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 المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال 
 الباحث: الجازي الكبيسي 

 دولة قطر  -جامعة لوسيل  -كلية القانون 
 

 ملخص: 

يتناول هذا البحث موضوع المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال في التشريع القطري، باعتبار أن جريمة غسل  

الأموال تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود لما تسلبه من تهديد للاستقرار المالي والاقتصادي وتقوي  لثقة الأفراد  

ا بعد صططدور القانون  بالمؤسططسططات المالية. وت برز أهمية هذه الدراسططة في ظل التطورات التشططريعية التي شططهدتها دولة قطر، خصططوصططا

، والطذي عزز من الإططار    2019( لسطططططططططططططنطة  20المعطدل لقطانون مكطافحطة غسططططططططططططططل الأموال وتمويطل الإرهطاب رقم )  2025( لسطططططططططططططنطة  18رقم )

ات اللجنة الوطنية ومنح وحدة المعلومات المالية اسطططططططتقلالية  المؤسطططططططسططططططط ي والتنظيمي لمكافحة هذه الجرائم، عبر توسطططططططيع اختصطططططططاصططططططط

 قانونية ومالية أكبر

وتتمثل إشططكالية البحث في مدت قدرة المنظومة القطرية على تحقيق التوازن بين فعالية الإجراءات التحفظية والمصططادرة من جهة،  

وضطططمان الحقوق والحريات الأسطططاسطططية للأفراد من جهة أخرت، خاصطططة مع اتسطططاع صطططلاحيات الجهات المختصطططة في التجميد والحجز  

في تحقيق التوازن   2025الرئيسطططططط ي للدراسططططططة حول مدت نجاح التشططططططريع القطري بعد تعديلات  والمصططططططادرة. ومن هنا انطلق التسططططططائل  

 بين سرعة وفعالية الإجراءات التحفظية والمصادرة وبين الضمانات القانونية ومعايير مجموعة العمل المالي

واعتمد البحث على المنهج الوصطططططططفي التحليلي المقارن، من خلال وصطططططططف وتحليل النصطططططططوص القانونية القطرية المتعلقة بالمصطططططططادرة 

والتطدابير التحفظيطة، ومقطارنتهطا ببع  التشطططططططططططططريعطات العربيطة، خطاصطططططططططططططة الإمطاراتيطة والجزائريطة، إضطططططططططططططافطة إلى مقطارنتهطا بطالمعطايير الطدوليطة  

 لماليالصادرة عن مجموعة العمل ا

وتكمن أهمية البحث في توضطيح الفروق بين مفاهيم التجميد والحجز التحفظي والمصطادرة، وبيان الطبيعة القانونية لكل منها، إلى 

جانب دعم الممارسطين القانونيين والجهات المختصطة بفهم آليات تطبيق هذه التدابير كما دهدف البحث إلى تحليل الإطار التشطريعي  

قطه مع المعطايير الطدوليطة، وإبراز نقطاط القوة في التجربطة القطريطة، مع تقطديم توصطططططططططططططيطات تسطططططططططططططهم في تعزيز القطري، وقيطاس مطدت تواف

 فعالية المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال

دهدف هذا البحث إلى دراسططططططة الإطار القانوني للمصططططططادرة والتدابير التحفظية في التشططططططريع القطري، وبيان مدت فاعليته في مكافحة  

 جرائم غسل الأموال، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية

 تحليل التنظيم القانوني للمصادرة والتدابير التحفظية في التشريع القطري وبيان نطاق تطبيقها،

بيطان أوجطه الاتفطاق والاختلاف بين التشطططططططططططططريع القطري والمعطايير والاتفطاقيطات الطدوليطة ذات الصطططططططططططططلطة بمكطافحطة غسططططططططططططططل الأموال، إبراز  

الجوانططب الإيجططابيططة والعمليططة التي تميز التجربططة القطريططة في مجططال المصطططططططططططططططادرة والتططدابير التحفظيططة، تقييم مططدت فعططاليططة إجراءات  

 في الحد من جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها المالية المصادرة والتدابير التحفظية

غسطططططططططططططل الأموال، المصطططططططططططططادرة، الإجراءات التحفظيطة، وحطدة المعلومطات المطاليطة، اللجنطة الوطنيطة لمكطافحطة غسطططططططططططططل  الكلمأات المفتأاحيأة:  

 الأموال
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Confiscation and Provisional Measures in the Fight Against Money Laundering 
Al Jazi Al-Kubaisi 

Abstract 

This research examines confiscation and precautionary measures in combating money laundering under Qatari legislation, 

considering that money laundering is among the most serious transnational economic crimes due to its threat to financial and 

economic stability and its undermining of public confidence in financial institutions. The importance of this study arises from the 

legislative developments witnessed in the State of Qatar, particularly following the issuance of Law No. (18) of 2025 amending the 

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Law No. (20) of 2019. The amendment strengthened the institutional and 

regulatory framework for combating such crimes by expanding the powers of the National Committee and granting the Financial 

Information Unit greater legal and financial independence 

The research problem lies in assessing the extent to which the Qatari legal framework is capable of achieving a balance between the 

effectiveness of precautionary measures and confiscation procedures on the one hand, and the protection of individuals’ fundamental 

rights and freedoms on the other hand, especially in light of the expanded powers granted to competent authorities regarding freezing, 

seizure, and confiscation. Accordingly, the study raises the main question of whether the Qatari legislation, following the 2025 

amendments, has succeeded in balancing the speed and effectiveness of precautionary and confiscation measures with legal 

guarantees and the standards of the Financial Action Task Force (FATF). 

The study adopts a descriptive, analytical, and comparative methodology through examining and analyzing Qatari legal provisions 

related to confiscation and precautionary measures, while comparing them with selected Arab legislations, particularly those of the 

United Arab Emirates and Algeria, in addition to comparing them with international standards issued by the FATF. 

The significance of this research lies in clarifying the distinctions between the concepts of freezing, precautionary seizure , and 

confiscation, as well as explaining the legal nature of each measure. Furthermore, the study aims to support legal practitioners and 

competent authorities in understanding the mechanisms for implementing such measures. It also seeks to analyze the Qatari 

legislative framework, evaluate its compatibility with international standards, highlight the strengths of the Qatari experience, and 

provide recommendations that contribute to enhancing the effectiveness of confiscation and precautionary measures in combating 

money laundering 

This research aims to study the legal framework governing confiscation and precautionary measures under Qatari legislation and to 

assess their effectiveness in combating money laundering crimes through achieving the following objectives 

Analyzing the legal regulation of confiscation and precautionary measures under Qatari legislation and clarifying their scope of 

application 

Identifying points of convergence and divergence between Qatari legislation and international standards and conventions related to 

combating money laundering 

Highlighting the positive and practical aspects that distinguish the Qatari experience in the field of confiscation and precautionary 

measures 

Evaluating the effectiveness of confiscation and precautionary measures in reducing money laundering crimes and drying up their 

financial sources 

Keywords: Money Laundering, Confiscation, Precautionary Measures, Financial Information Unit, National Committee for 

Combating Money Laundering 
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 : المأقأدمأة

للحطدود لمطا تطخلفطه مطن آثار مطبطاشرة عطلى اسطتطقطرار النطظام المطالي تطعطد جطريطمطة غسطل الأمطوال مطن أخططر الجطرائم الاقطتطصطاديطة العطابطرة  

الشكليطة عط يطقطف عطنطد حطد إضفطاء المطشروعطيطة  الدولة، فطالغسطل لا  المطتطعطامطليطن فطي مطؤسطسطات  لى عطوائد  والنطمطو الاقطتطصطادي وثقطة 

بطال اتطجطار  )مطخدرات، رشوة،  مطشروعطة  غيطر  ويطرفطع أنطشططة  الشريطفطة،  المطنطافطسطة  أسطس  ليطقطوض  يطمطتطد  بطل  الإرهاب(،  تطمطويطل  لطشر، 

الحطاجطة  بطرزت  هنطا  ومطن  للدولة،  والمطاليطة  النطقطديطة  السطيطاسطات  فطاعطليطة  ويطضعطف  المطاليطة،  للمطؤسطسطات  السطمطعطة  تطبطنطي   مطخاططر  إلى 

طتطكامطلة لا تطكتطفطي بطالتطجطريطم والعطقطاب اللاحطق، بطل تطسطبطق ذلك بطإجطراءات تطحطفطظيطة فطعطالة تطحطول مطنطظومطات تطشريطعطيطة ومطؤسطسطيطة م

 دون تطهريطب العطائدات وتطمطويطهها، وتطتطيطح تطتطبطعطها وحطجطزها ومطصطادرتطها بطآليطات سطريطعطة وذات ضمطانطات.

 مطنطذ صطدور قطانطون مطكافطحطة غسطل الأمطوال وتطمطويطل ا
ا
 نطوعطيطا

ا
( 20لإرهاب رقطم )وفطي هذا السطيطاق شهد الإططار القطانطونطي القطططري تطططورا

 إلى القطانطون رقطم )2021( لسطنطة  19وتطعطديطله بطالمطرسطوم بطقطانطون رقطم )  2019لسطنطة  
ا
ذي أدخل تطحطديطثات  ال  2025( لسطنطة  18، وصطولا

تطمطثيطل   وتطوسطيطع  الإرهاب  وتطمطويطل  الأمطوال  لمطكافطحطة غسطل  الوططنطيطة  اللجطنطة  تطنطظيطم  إعطادة  أبطرزها  مطهمطة،  فطيطها، مطؤسطسطيطة  الجطهات 

مطلح ومطوازنطة  مطعطنطويطة  ومطنطحطها شخصطيطة  المطاليطة  المطعطلومطات  وحطدة  اسطتطقطلاليطة  لإدارة وتطعطزيطز   
ا
مطنطسطقطا  

ا
وططنطيطا  

ا
نطهجطا يطرسطخ  بطمطا  طقطة، 

)وخاصطة الدوليطة  المطعطايطيطر  مطع  القطططريطة  التطشريطعطيطة  السطيطاسطة  اتطسطاق  تطعطكس  التطططورات  وهذه  والالتطزامطات،  تطوصطيطات    المطخاططر 

المطالي   العطمطل  السطيطاسطات، والجطهات    (FATFمطجطمطوعطة  بطيطن واضعطي  الأدوار  المطخاططر، وتطكامطل  القطائم عطلى  المطنطهج  تطشدد عطلى  التطي 

 الرقطابطيطة، ووحطدة المطعطلومطات المطاليطة، والنطيطابطة العطامطة والسطلططة القطضائيطة.

 ويأركز هذا البأحأث عأ   مأحأوريأن مأتألازمأيأن فأي المأ أظومأة القأطأريأة:  

بطمطا تطشمطل مطن أوامطر مطؤقطتطة وسطريطعطة مطثل التطجطمطيطد والمطنطع مطن التطصطرف، والحطجطز التطحطفط  - ظي،  الإجطراءات التطحطفطظيطة، 

 والتطحطفطظ عطلى السطجطلات والأدلة الرقطمطيطة 

 المطصطادرة بطاعطتطبطارها الأداة الختطامطيطة لاسطتطرداد المطتطحطصطلات غيطر المطشروعطة وإبطططال آثار الجطريطمطة. -

 مأشكلة البأحأث: 

  
ا
 دقطيطقطا

ا
يطتطمطثل فطي تطحطقطيطق تطواجطه المطنطظومطة القطانطونطيطة فطي دولة قطططر رغم تطططورها اللافطت فطي مطجطال مطكافطحطة غسطل الأمطوال تطحطديطا

ومطا   2019لمطصطادرة، فطبطعطد صطدور قطانطون  التطوازن بطيطن الفطعطاليطة الإجطرائيطة والضمطانطات القطانطونطيطة عطنطد تطططبطيطق التطدابطيطر التطحطفطظيطة وا

عطام   جطوهري  تطعطديطل  مطن  المطالي    2025تطبطعطه  العطمطل  مطجطمطوعطة  تطوصطيطات  مطع   
ا
واتطسطاقطا  

ا
نطمجطا أكثر  التطشريطعطي  الإططار   FATFأصطبطح 

المطاليطة وتطوسطيطع  فطيطمطا يطتطعطلق بطاسطتطقطلال وحطدة المطعطلومطات 
ا
التطنطسطيطق المطؤسطسطي بطيطن الأجطهزة المطعطنطيطة،    خصطوصطا صطلاحطيطاتطها وتطعطزيطز 

 تطتطقطاططع فطيطه الاعطتطبطارات القطانطونطيطة والواقطعطيطة والسط
ا
التطططبطيطق العطمطلي لهذه الإجطراءات مطيطدانطا يطاسطيطة، حطيطث تطظهر  ومطع ذلك يطظل 

 فطجطوات تطؤثر فطي سطرع
ا
 طة التطحطفطظ عطلى الأمطوال المطشبطوهة أو فطي كفطاءة إدارتطها ومطصطادرتطها النطهائيطة.أحطيطانطا

 بطمطبطادئ جط
ا
وهريطة فطي العطدالة  وتطتطجطسطد الإشكاليطة فطي أن السطعطي نطحطو ردع الجطريطمطة المطاليطة ومطصطادرة عطائداتطها قطد يطصطططدم أحطيطانطا

كمطا أن التطعطاون الدولي فطي الإجطرائيطة مطثل حطمطايطة غيطر حطسطن النطيطة وحطق المطلكيطة وضمطان التطنطاسطب وعطدم المطسطاس بطحطقطوق الدفطاع،  

للاعطتطراف المطتطبطادل تطنطفطيطذ أوامطر التطجطمطيطد والمطصطادرة يطثيطر تطسطائلات حطول حطدود السطيطادة القطانطونطيطة ومطدت جطاهزيطة النطظام الوططنطي 

 الأصطول الرقطمطيطة والعطمطلات المطشفطرة.  بطالأحطكام الصطادرة مطن الخارج خاصطة فطي ظل تطططور أسطاليطب غسطل الأمطوال عطبطر

نطة تطحطقطق فطعطاليطة  مطن ثم تطكمطن مطشكلة البطحطث فطي مطحطاولة تطقطيطيطم مطدت نطجطاح التطعطديطلات القطططريطة الأخيطرة فطي بطنطاء مطنطظومطة مطتطواز 

أخرت بطمطا يطنطسطجطم مطع    حطقطيطقطيطة فطي إجطراءات التطحطفطظ والمطصطادرة مطن جطهة وتطرسطخ ضمطانطات العطدالة وحطمطايطة الحطقطوق مطن جطهة

 ويطعطكس مطكانطة قطططر كدولة تطسطعطى لتطططبطيطق أعطلى مطعطايطيطر الشفطافطيطة المطاليطة وسطيطادة القطانطون.  FATFمطعطايطيطر 

 أسئلة البحث 

 التسأاؤل الرئيس ي للبأحأث
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 بطيطن سطرعطة الإجطراءات التطحطفطظيطة والمطصطادرة فطي جطرائم غسطل    2025إلى أي مطدت تطحطقطق المطنطظومطة القطططريطة بطعطد تطعطديطل  
ا
 فطعطالا

ا
تطوازنطا

 ؟ FATFالأمطوال وبطيطن الضمطانطات القطانطونطيطة ومطعطايطيطر 

 

 الأسأئلة الفأرعأيأة 

 ؟ 2025كيف حدد المشرع القطري الطبيعة القانونية للتدابير التحفظية بعد تعديل  -

تعديلات   - ساهمت  الإخلال    2025هل  دون  الإجراء  يحقق سرعة  بما  المعنية  الجهات  بين  الاختصاص  تنظيم  إعادة  في 

 بضمانات العدالة؟ 

 ما الإطار القانوني والعملي لنطاق المصادرة في التشريع القطري؟  -

 ؟ FTATإلى أي مدت ينسجم النظام القطري في مجال التحفظ والمصادرة مع توصيات مجموعة العمل المالي  -

بالتجارب الإقليمية كالتجربة الإماراتية والجزائرية من حيث السرعة  كيف يمكن تقييم فعالية التجربة القطرية مقارنة   -

 الإجرائية والتعاون الدولي في استرداد الأصول؟ 

 أهمأيأة البأحأث 

 مطا تطختطلم فطي الأدبطيطات والمطمطارسطة )كالتطجطمطيطد، الحط
ا
جطز التطحطفطظي، المطنطع  فطمطن النطاحطيطة النطظريطة، يطسطهم فطي تطفطكيطك مطفطاهيطم كثيطرا

 بطيطن ططبطيطعطتطها ووظائفطها وحطدودها.  
ا
 وا حطا

ا
 مطن السطفطر، والمطصطادرة(، ويطقطدم تطمطيطيطزا

ي مطلطسطم حطول كيطفطيطة ومطن النطاحطيطة التطططبطيطقطيطة، يطزود المطمطارسطيطن )قطضاة، أعطضاء نطيطابطة، مطحطامطيطن، وضبطاط امطتطثال( بطدليطل مطفطاهيطمط

 لنطيطة.اسطتطخدام هذه الأدوات بطفطعطاليطة مطع الحطفطاظ عطلى الضمطانطات الإجطرائيطة وحطقطوق ذوي المطصطلحطة حطسطنطي ا

 أهداف البأحأث

 يطهدف هذا البطحطث إلى تطحطقطيطق مطجطمطوعطة مطن الأهداف العطلمطيطة والعطمطليطة: 

 القطططريطة المطنطظمطة للمطصطادرة والتطدابطيطر التطحطفطظيطة.تطحطليطل الأططر القطانطونطيطة  •

 رصطد أوجطه التطوافطق والاختطلاف بطيطن التطشريطع القطططري والمطعطايطيطر الدوليطة. •

 إبطراز الجطوانطب المطتطمطيطزة فطي التطجطربطة القطططريطة وإمطكانطات تطططويطرها. •

 تطقطديطم تطوصطيطات عطمطليطة لتطعطزيطز فطعطاليطة المطصطادرة وتطلطسطيطم الإجطراءات التطحطفطظيطة.  •

 دعطم فطهم القطانطون والمطمطارسطيطن للآليطات القطانطونطيطة ذات الصطلة بطمطكافطحطة غسطل الأمطوال فطي دولة قطططر. •

 مأ أهجأيأة البأحأث 

: نأوع المأ أهج المأسأتأخدا 
ً
 أولا

تطي تطهدف إلى تطفطسطيطر  اعطتطمطد هذا البطحطث عطلى المطنطهج الوصطفطي التطحطليطلي المطقطارن، وهو مطن أكثر المطنطاهج مطلاءمطة للدراسطات القطانطونطيطة ال

 النطصطوص واسطتطنطبطاط أحطكامطها وتطحطليطلها ومطقطارنطتطها بطتطجطارب أخرت.

 لأنطه يطصطف الواقطع التطشريطعطي القطططري فطي مطجطال مطكافطحطة غسطل الأمطوال، ويطبطرز النط
ا
صطوص القطانطونطيطة  يطعطد المطنطهج الوصطفطي مطنطاسطبطا

( لسطنطة  18قطانطون رقطم )أو تطعطديطلاتطه بطال  2019( لسطنطة  20ذات الصطلة بطالمطصطادرة والإجطراءات التطحطفطظيطة، سطواء فطي القطانطون رقطم )

2025 . 

المطبط مطع  انطسطجطامطها  مطدت  وبطيطان  ومطضامطيطنطها،  التطشريطعطيطة  النطصطوص  لتطحطليطل  اسطتطخدم  فطقطد  التطحطليطلي  المطنطهج  القطانطونطيطة  أمطا  ادئ 

 مطبطدأ المطشروعطيطة، وضمطانطات المطحطاكمطة العطادلة، وحطمطايطة حطق المطلكيطة. 
ا
 العطامطة، خصطوصطا
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والمطعطايطيطر الدوليطة  وفطي حطيطن أدرج المطنطهج المطقطارن للمطوازنطة بطيطن القطانطون القطططري وبطعط  التطشريطعطات العطربطيطة )كالجطزائر والإمطارات(  

 (، بطهدف اسطتطجطلاء نطقطاط القطوة ومطجطالات التطططويطر فطي التطجطربطة القطططريطة.FATF)تطوصطيطات 

قطارنطة المطعطيطاريطة، ويطتطمطيطز هذا الدمطج المطنطهجطي بطقطدرتطه عطلى الجطمطع بطيطن الوصطف الدقطيطق للنطصطوص والتطحطليطل النطقطدي للمطضامطيطن والمط

 أعطمطق لمطدت فطاعطليطة المطنطظومطة القطططريطة فطي تطحطقطيطق التطوازن بطيطن مطقطتطضيط
ا
ات مطكافطحطة الجطريطمطة وحطمطايطة الحطقطوق وهو مطا يطتطيطح فطهمطا

 الفطرديطة.

: أدوات البأحأث ومأصأادر المأعألومأات 
ً
 ثانأيأا

 طا يطلي: اعطتطمطد البطحطث عطلى مطزيطج مطن المطصطادر التطشريطعطيطة، والدراسطات الأكاديطمطيطة، والوثائق الدوليطة، يطمطكن تطصطنطيطفطها كم

 المأصأادر التأشريأعأيأة الوطأ أيأة:  .1

 مطكافطحطة غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب. بطشأن  2019( لسطنطة 20القطانطون رقطم ) •

 بطتطعطديطل بطعط  أحطكامطه.  2021( لسطنطة 19المطرسطوم بطقطانطون رقطم ) •

بطتطاريطخ    2025( لسطنطة  18القطانطون رقطم ) • الثالث والعطشرون  العطدد  الرسطمطيطة القطططريطة  الجطريطدة  سطبطتطمطبطر   11المطنطشور فطي 

2025 . 

طيطة ووحطدة  وقطد تطم تطحطليطل هذه النطصطوص لاسطتطخراج الأحطكام الخاصطة بطالمطصطادرة والتطجطمطيطد والحطجطز التطحطفطظي ودور اللجطنطة الوططن

 المطعطلومطات المطاليطة.

 المأراجأع الأكاديأمأيأة:  .2

نطبطيطلة ) أبطعطادها القطانطونطيطة والإجطرائيطة، مطثل دراسطات قطيطشاح  (، دانطة النطتطشة  2015دراسطات عطربطيطة مطعطاصطرة تطنطاولت الجطريطمطة مطن 

 (. 2021(، عطيطسطى الضويطحطي )2015(، خالد حطلمطي )2018)

 الوثائق والمأعأايأيأر الدوليأة:  .3

 . 2022( بطنطسطختطها المطحطدثة لعطام FATFتطوصطيطات مطجطمطوعطة العطمطل المطالي ) •

 ( الخاصطة بطتطقطيطيطم التطزام الدول العطربطيطة.MENAFATFوثائق مطجطمطوعطة العطمطل المطالي الإقطليطمطيطة ) •

 وقطد اسطتطخدمطت هذه الوثائق كمطعطيطار للحطكم عطلى مطدت تطوافطق التطشريطع القطططري مطع الالتطزامطات الدوليطة.

 التأحأليأ  المأقأارن:  .4

يطة والشفطافطيطة  أجطري تطحطليطل مطقطارن بطيطن قطططر ودول أخرت عطربطيطة، لإبطراز خصطائص المطنطهج القطططري الذي يطقطوم عطلى المطركزيطة المطؤسطسط

 والتطقطيطيطم الوططنطي للمطخاططر.

: نأطأاق البأحأث وحأدوده 
ً
 ثالثا

ع فطي يطنطحطصطر نطططاق هذا البطحطث فطي دراسطة المطصطادرة والإجطراءات التطحطفطظيطة المطتطعطلقطة بطجطريطمطة غسطل الأمطوال دون التطوسط •

 الجطوانطب الاقطتطصطاديطة أو التطقطنطيطة.

تطعطديطل   • فطي ضوء  القطططريطة  الحطالة  عطلى  البطحطث  يطعطكس  2025ويطركز  الذي  الأحطد   الإططار  بطوصطفطه  التطشريطعطي ،  التطوجطه 

 الوططنطي.

 الإططار المطقطارن العطربطي والدولي بطقطدر مطا يطخدم هدف البطحطث الأسطاسطي، وهو قطيطاس مطدت اتطسطاق   •
ا
ويطغططي التطحطليطل أيطضا

 النطظام القطططري مطع المطبطادئ القطانطونطيطة العطامطة والمطعطايطيطر الدوليطة.

مطن   • الفطتطرة  البطحطث  فطيطتطنطاول  الزمطن،  حطيطث  مطن  التطشريطعطي  2025حطتطى    2019أمطا  التطططويطر  شهدت  التطي  المطرحطلة  وهي   ،

 المطؤسطسطي لمطنطظومطة مطكافطحطة غسطل الأمطوال فطي قطططر.

 ات(. ومطن حطيطث المطكان، يطقطتطصطر نطططاق الدراسطة عطلى دولة قطططر مطع الإشارة المطقطارنطة للتطجطارب القطريطبطة )الجطزائر والإمطار  •
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: فأر يأات البأحأث 
ً
 رابأعأا

 يطنطططلق البطحطث مطن ثلا  فطرضيطات رئيطسطيطة: 

أدخل تطحطسطيطنطات جطوهريطة عطلى مطنطظومطة مطكافطحطة غسطل الأمطوال مطن خلال تطعطزيطز   2025( لسطنطة  18أن القطانطون القطططري رقطم ) .1

 التطنطسطيطق المطؤسطسطي بطيطن الجطهات الرقطابطيطة والقطضائيطة.

( مطن حطيطث  FATFأن الإجطراءات التطحطفطظيطة والمطصطادرة فطي القطانطون القطططري تطتطوافطق إلى حطد كبطيطر مطع المطعطايطيطر الدوليطة )تطوصطيطات   .2

 المطفطهوم والضمطانطات. 

تطحطقطيطق   .3 القطانطونطي أن المطنطظومطة القطططريطة قطادرة عطلى  بطفطضل الإططار  المطالي وصطون حطقطوق الأفطراد،  بطيطن حطمطايطة النطظام  التطوازن 

 والمطؤسطسطي المطتطكامطل الذي تطم تطططويطره. 

 الدراسأات السأابأقأة 

 الدراسأة الأو  : 

 1591( آليأات مأكافأحأة جأريأمأة تأبأيأيأم الأمأوال فأي التأشريأع الجأزائري 2015نأبأيألة قأيأشاح ) 

وا الوقطائيطة  وآليطاتطها  الأمطوال  تطبطيطيط   جطريطمطة  لمطكافطحطة  الجطزائري  القطانطونطي  الإططار  تطحطليطل  إلى  الدراسطة  هذه  مطع هدفطت  لكشفطيطة، 

المطاليطة فطي الحطد مطن الجطريطمطة، واسطتط البطنطوك والهيطئات  خدمطت البطاحطثة المطنطهج  التطركيطز عطلى الإبطلاغ عطن العطمطليطات المطشبطوهة ودور 

وضع مطنطظومطة    الوصطفطي التطحطليطلي لمطقطارنطة النطصطوص القطانطونطيطة الجطزائريطة مطع المطعطايطيطر الدوليطة، وخلصطت إلى أن المطشرع الجطزائري 

لمطالي كهيطئة مطختطصطة بطالتطحطري وجطمطع المطعطلومطات، قطانطونطيطة مطتطكامطلة تطشمطل الإبطلاغ الإجطبطاري عطن الشبطهات وإنطشاء خليطة الاسطتطعطلام ا

يطز اسطتطقطلالها  كمطا أبطرزت أن فطعطاليطة هذه الخليطة مطا تطزال مطحطدودة بطسطبطب ضعطف الإمطكانطيطات المطاديطة واللطشريطة، مطا يطسطتطدعطي تطعطز 

ديطث التطشريطعطات وتطفطعطيطل التطعطاون الدولي لمطواكبطة التطغيطرات المطسطتطحطدثة فطي وتطزويطدها بطالمطوارد اللازمطة. أوصطت الدراسطة بطضرورة تطحط

 أسطاليطب تطبطيطيط  الأمطوال. 

 الدراسأة الثانأيأة: 

 1592( الوسأائ  الدوليأة فأي مأكافأحأة جأريأمأة غسأ  الأمأوال 2018دانأة نأبأيأ  شحأدة ال أتأشة ) 

طفطاقطيطة الأمطم  تطنطاولت هذه الرسطالة الإططار الدولي لمطكافطحطة غسطل الأمطوال مطن خلال دراسطة الاتطفطاقطيطات الدوليطة والإقطليطمطيطة، مطثل ات

طنطهج التطحطليطلي المطقطارن، وركزت  ، واسطتطخدمطت البطاحطثة الم1988المطتطحطدة لمطكافطحطة الجطريطمطة المطنطظمطة عطبطر الوططنطيطة واتطفطاقطيطة فطيطيطنطا  

التط فطي  الدول  تطواجطه  التطي  العطقطبطات  مطنطاقطشة  مطع  الدوليطة،  والاتطفطاقطيطات  الوططنطيطة  التطشريطعطات  بطيطن  التطفطاعطل  العطمطلي، عطلى  ططبطيطق 

 
ا
تطعطاونطا يطسطتطوجطب  مطمطا  الجطريطمطة ذات ططابطع عطابطر للحطدود  إلى أن  مطعطلومطات وخلصطت  تطبطادل  بطإنطشاء شبطكات  ، وأوصطت 

ا
 وثيطقطا

ا
 دوليطا

ولي لتطفطادي الثغرات  مطاليطة دوليطة أكثر فطعطاليطة. كمطا أكدت أهمطيطة التطوفطيطق بطيطن مطقطتطضيطات السطيطادة الوططنطيطة ومطتطططلبطات التطعطاون الد

 التطي تطسطتطغلها شبطكات غسطل الأمطوال. 

 الدراسأة الثالثة: 

 1593( مأكافأحأة جأرائم غسأيأ  الأمأوال فأي التأشريأع المأقأارن 2015سأعأد زغلول حألمأي ) خالد 

لأجطنطبطيطة، مطبطرزة اسطتطعطرضت هذه الدراسطة الجطهود القطانطونطيطة المطقطارنطة فطي مطواجطهة جطرائم غسطل الأمطوال فطي ضوء القطوانطيطن العطربطيطة وا

المطنطهج  تطزايطد خططورة   عطلى  البطاحطث  واعطتطمطد  المطشروعطة،  غيطر  المطاليطة  والمطؤسطسطات  المطنطظمطة  الجطريطمطة  عطصطابطات  مطع دخول  الجطريطمطة 

 للاسطتطقطرار الاقطتطصط
ا
لاسطتطثمطاري،  ادي واالمطقطارن لتطحطليطل التطشريطعطات المطصطريطة والأوروبطيطة، وأو ، أن تطبطيطيط  الأمطوال أصطبطح تطهديطدا

الرقط فطي  المطركزي  البطنطك  دور  بطتطعطزيطز  الدراسطة  وأوصطت  الاسطتطثمطار،  مطنطاخ  وتطشويطه  مطشروعطة  غيطر  مطنطافطسطة  إلى  يطؤدي  عطلى إذ  ابطة 

 
 . 2015، 4العدد  2 نطبطيطلة قطيطشاح، "آليطات مطكافطحطة جطريطمطة تطبطيطيط  الأمطوال فطي التطشريطع الجطزائري"، مجلة الحقوق والعلوم السياس ي، المجلد 1591

 (. 2018اح الوططنطيطة، دانطة نطبطيطل شحطدة النطتطشة، "الوسطائل الدوليطة فطي مطكافطحطة جطريطمطة غسطل الأمطوال"، )رسطالة مطاجطسطتطيطر، جطامطعطة النطجط  1592

 (. 2015) 89، العطدد14، جطامطعطة القطاهرة، المطجطلدمأجألة العألوا القأانأونأيأة والاقأتأصأاديأة خالد سطعطد زغلول حطلمطي، "مطكافطحطة جطرائم غسطيطل الأمطوال فطي التطشريطع المطقطارن"،  1593
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جطريطمطة، كمطا شددت المطؤسطسطات المطاليطة والإبطلاغ عطن العطمطليطات المطشبطوهة، وربطم العطقطوبطات بطالمطخاططر الاقطتطصطاديطة المطتطرتطبطة عطلى ال

 طونطي مطنطظم.عطلى أن مطكافطحطة غسطل الأمطوال لا تطتطعطارض مطع سطيطاسطات الحطريطة الاقطتطصطاديطة ططالمطا كانطت فطي إططار قطان

 الدراسأة الرابأعأة: 

 1594( الإجأرالات الجأزائيأة الخاصأة بأمألاحأقأة جأرائم غسأ  الأمأوال وتأمأويأ  الإرهاب 2021عأيأسأى طألال الضويأحأي ) 

بط  
ا
مطقطارنطا الإمطاراتطي  التطشريطع  فطي  الأمطوال  غسطل  جطرائم  لمطلاحطقطة  الإجطرائيطة  الخصطوصطيطة  بطيطان  إلى  الدراسطة  هذه  التطشريطعطات هدفطت 

صطة تطتطضمطن تطجطمطيطد  الكويطتطيطة والمطصطريطة، بطاسطتطخدام المطنطهج الوصطفطي التطحطليطلي. خلص البطاحطث إلى أن المطشرع وضع آليطات جطزائيطة خا

إلى أن النطيطابط ة العطامطة تطمطلك  الأمطوال والتطحطفطظ عطليطها والمطصطادرة فطي حطالات مطحطددة، مطع ضمطانطات قطانطونطيطة للمطتطهمطيطن، كمطا أشار 

بطيطن حطمط  
ا
تطوازنطا تطمطثل  الحطجطز والمطصطادرة، وأن هذه الإجطراءات  الجطنطائيطة،  صطلاحطيطات واسطعطة فطي  العطدالة  المطالي وضمطان  النطظام  ايطة 

ز التطنطسطيطق بطيطن  وأوصطت الدراسطة بطضرورة تطوحطيطد المطفطاهيطم القطانطونطيطة لمطصطططلحطات “المطتطحطصطلات" و"الأمطوال مطحطل الجطريطمطة" وتطعطزيط

 طيطر التطحطفطظيطةالجطهات الأمطنطيطة والمطاليطة لضمطان تطنطفطيطذ فطعطال للتطداب

 المأبأحأث الأول: الإطأار القأانأونأي القأطأري للإجرالات التحفظية ودور ال يابة العامة 

 المأطألب الأول: مأاهيأة الإجأرالات التأحأفأظيأة وأنأواعأها ودور ال يابة العامة القطرية م  ت فيذها 

المطشتط الأمطوال  فطي  التطصطرف  مطن  الغيطر  أو  الجطانطي  مطنطع  إلى  تطهدف  مطؤقطتطة  قطانطونطيطة  التطحطفطظيطة أدوات  الإجطراءات  بطه فطي صطلتطها  تطعطد 

العطقط تطختطلف عطن  الدعطوت، وهي  النطهائي فطي  التطحطقطيطقطات والفطصطل  التطدابطيطر  بطجطريطمطة غسطل الأمطوال، إلى حطيطن اسطتطكمطال  أو  وبطات 

 1595طة. اللاحطقطة لأنطها لا تطفطتطرض الإدانطة، بطل تطقطوم عطلى مطجطرد وجطود شبطهة مطعطقطولة تطسطتطدعطي حطمطايطة المطال مطحطل الجطريطم

 وفطي القطانطون القطططري، يطمطكن تطصطنطيطف الإجطراءات التطحطفطظيطة إلى ثلاثة أنطمطاط رئيطسطيطة: 

نطها.  وهو الإجطراء الذي يطمطنطع التطصطرف فطي الأمطوال أو نطقطلها أو تطغيطيطر حطالتطها دون الحطاجطة إلى نطزع الحطيطازة الفطعطليطة مط  التأجأمأيأد: .1

 1596ويطسطتطخدم عطادة فطي المطراحطل الأولى للتطحطقطيطق عطنطد الاشتطبطاه فطقطم.

يطتطرتطب عطليطه وضع المطال مطحطل الجطريطمطة تطحطت يطد السطلططات، ومطنطع المطالك مطن اسطتطغلاله أو التطصطرف فطيطه    الحأجأز التأحأفأظي: .2

 مطا يطصطدر بطأمطر قطضائي بطنطاء عطلى ططلب النطيطابطة العطامطة.
ا
 بطأي شكل، وغالبطا

 للتطهريطب   المأ أع مأن التأصأرف أو السأفأر: .3
ا
وهو إجطراء مطكمطل يطتطخذ لضمطان بطقطاء الجطانطي أو الأمطوال داخل الولايطة القطضائيطة، مطنطعطا

 1597أو الإخفطاء.

عطلى أهمطيطة هذه الإجطراءات فطي    2025( لسطنطة  18المطعطدل بطالقطانطون رقطم )  20191598( لسطنطة  20وقطد أكد القطانطون القطططري رقطم )

( وتطصطنطيطف 30/9المطادة  جطمطع  فطي  الجطهود  تطنطسطيطق  الإرهاب  وتطمطويطل  الأمطوال  لمطكافطحطة غسطل  الوططنطيطة  اللجطنطة  عطلى  أوجطبطت  التطي   ،)

لقطة بطمطكافطحطة غسطل الأمطوال، بطمطا فطي ذلك الإجطراءات التطحطفطظيطة والمطصطادرة، وذلك فطي إططار  وتطحطليطل البطيطانطات والإحطصطاءات المطتطعط

 1599تطقطيطيطم المطخاططر الوططنطي. 

 دور ال أيأابأة العأامأة القأطأريأة فأي  صأدار وتأ أفأيأذ الإجأرالات التأحأفأظيأة 

 
  1، العطدد1جطامطعطة الشارقطة، المطجطلد مأجألة القأانأون والتأ أمأيأة،، "الإجطراءات الجطزائيطة الخاصطة بطمطلاحطقطة جطرائم غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب"، عطيطسطى ططلال الضويطحطي 1594

(2021 .) 

 .24-21ص  الإجرالات الجزائية،الضويحي،  1595

 المرجع نفسه، نفس الصفحات.  1596

 .24-21ص  الإجرالات الجزائية،الضويحي،  1597

، تم 3(، ص 2019-9-25، بتاريخ 19بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، )الجريدة الرسمية القطرية: العدد 2019( لسنة  20دولة قطر. قانون رقم ) 1598

 . 2025- 10-14، تمت الزيارة بتاريخ https://tinyurl.com/27b855ljالاسترجاع من 

، )الجريدة الرسمية  2019( لطسطنطة 20بطتطعطديطل بطعط  أحطكطام قطانطون مطكطافطحطة غطسطل الأمطوال وتمطويطل الإرهطاب الطصطادر بطالطقطانطون رقطم )  2025( لطسطنطة 18دولة قطر. قطانطون رقطم ) 1599

 . 2025-10-14، تمت الزيارة بتاريخ https://tinyurl.com/2ardbfqh، تم الاسترجاع من 3(، ص 2025-9-11، بتاريخ 23القطرية: العدد
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طخولها قطانطون مطكافطحطة  تطعطد النطيطابطة العطامطة القطططريطة الجطهة المطركزيطة فطي مطبطاشرة وتطنطفطيطذ أوامطر التطجطمطيطد والحطجطز والمطصطادرة، حيث ي

طدار الأوامطر التطحطفطظيطة  سطلططة إص  2025( لسطنطة  18المطعطدل بطالقطانطون رقطم )  2019( لسطنطة  20غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب رقطم )

النطيطابطة مطسطؤولة ومطتطابطعطة تطنطفطيطذها بطالتطعطاون مطع الجطهات المطختطصطة مطثل وحطدة المطعطلومطات المطاليطة ومطصطرف قطططر المطركزي، كمطا أن  

المطشب المطعطامطلات  فطي  بطالاشتطبطاه  المطتطعطلقطة  والتطقطاريطر  الإخططارات  تطلقطي  يطضمطن  عطن  بطمطا  ومطآلاتطها  الأمطوال  مطصطدر  فطي  والتطحطقطيطق  طوهة 

( أن النطيطابطة العطامطة فطي قطططر تطقطوم FATFسطرعطة التطحطرك للحطيطلولة دون تطهريطبطها أو إخفطائها، ويطؤكد تطقطريطر مطجطمطوعطة العطمطل المطالي )

طادلة مطع الجطهات  بطدور مطحطوري فطي تطنطسطيطق إجطراءات الحطجطز والمطصطادرة عطلى المطسطتطوت الوططنطي وتطبطادل المطسطاعطدات القطانطونطيطة المطتطب

 1600النطظيطرة فطي الخارج. 

 المأطألب الثاني: الأساس التشريع  للمصادرة م  القانون القطري والجأهات المأختأصأة وآليأات التأ أفأيأذ 

: الأسأاس التأشريأعأي 
ً
 للمأصأادرة فأي القأانأون القأطأري: أولا

الدولة، وقط إلى  المطاليطة وتطعطيطد الأمطوال غيطر المطشروعطة  الجطريطمطة  مطفطعطول  تطنطهي  التطي  المطصطادرة مطن أهم الأدوات  القطانطون تطعطد  د نطص 

 يطنطفطذ بطمطوجطب حطكم نطهائي، وتطشمط
ا
 قطضائيطا

ا
 ل: القطططري عطلى المطصطادرة فطي أكثر مطن مطوضع بطاعطتطبطارها تطدبطيطرا

 أي الأمطوال النطاتطجطة مطبطاشرة عطن ارتطكاب الجطريطمطة. المأتأحأصألات المأبأاشرة: •

 كالأربطاح النطاتطجطة عطن اسطتطثمطار المطال المطغسطول.  العأائدات غيأر المأبأاشرة: •

 1601عطنطد تطعطذر ضبطم المطال الأصطلي مطحطل الجطريطمطة. الأمأوال أو المأمأتألكات ذات القأيأمأة المأعأادلة:  •

ع التطوصطيطة وقطد كرس المطشرع القطططري مطبطدأ "عطدم السطمطاح للجطانطي بطالاحطتطفطاظ بطمطتطحطصطلات الجطريطمطة بطأي شكل"، وهو مطا يطتطفطق مط

مطن   المطقطصطودة   FATFالرابطعطة  أو  المطسطتطخدمطة  المطمطتطلكات  أو  المطتطحطصطلات  جطمطيطع  مطصطادرة  مطن  سطلططاتطها  بطتطمطكيطن  الدول  تطلزم  التطي 

 فطي تطططبطيطق المطصطادرة: 1602للاسطتطخدام فطي الجطريطمطة، 
ا
 مطتطدرجطا

ا
 ويطلاحطظ أن المطشرع القطططري تطبطنطى نطهجطا

 تطتطم بطنطاء عطلى قطرار مطن النطيطابطة العطامطة أو المطحطكمطة المطختطصطة عطنطد وجطود شبطهة قطويطة.  مأرحألة التأجأمأيأد المأؤقأت: .1

 تطصطدر بطحطكم قطضائي بطات بطعطد ثبطوت الجطريطمطة.  مأرحألة المأصأادرة ال أهائيأة: .2

تطمطتطد لتطشمطل الأمطوال التطي يطمطلكها الغيطر إذا ثبطت عطلمطه بطالمطصطدر غيطر المطشروع أو كانطت قطد نطقطلت    حأالات المأصأادرة المأوسأعأة:  .3

 1603إليطه دون مطقطابطل.

حطسطن النطيطة التطقطدم ومطن الضمطانطات الأسطاسطيطة أن المطصطادرة لا تطنطفطذ إلا بطنطاء عطلى حطكم قطضائي، كمطا تطتطيطح القطوانطيطن القطططريطة للغيطر  

 1604المطال بطططريطقطة مطشروعطة وبطمطقطابطل مطنطاسطب.بطططلب اسطتطرداد أمطام القطضاء مطتطى أثبطت أنطه اكتطسطب الحطق فطي 

: الجهات ا ختصة: 
ً
 ثانيا

 اللجأ أة الوطأ أيأة لمأكافأحأة غسأ  الأمأوال وتأمأويأ  الإرهاب  .1

المطركزي وعطضويطة  تطشكيطل اللجطنطة الوططنطيطة بطرئاسطة مطحطافطظ مطصطرف قطططر    2025لسطنطة    18( مطن القطانطون رقطم  29أعطادت المطادة )

العطامطة، هيطئة قطططر للأ  النطيطابطة  الخارجطيطة،  اثنطتطي عطشرة جطهة حطكومطيطة وتطنطظيطمطيطة )الداخليطة، العطدل،  المطاليطة، مطمطثليطن مطن  سطواق 

الاسط ووضع  السطيطاسطات  تطنطسطيطق  اللجطنطة  وتطتطولى  وغيطرها(.  الخيطريطة،  الأعطمطال  تطنطظيطم  المطخاططر هيطئة  وتطقطيطيطم  الوططنطيطة  تطراتطيطجطيطة 

 
 . 75-73، ص 2023، باريس، فرنسا، تقرير التقييم المتبادل"  –"تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولة قطر فاتف،  1600

 المرجع نفسه.  1601

 . 66-65ص (، 2020الشيماء مبارك خليفة الدوسري، "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية"، )رسالة ماجستير، جامعة قطر،  1602

، تم 3(، ص 2019-9-25، بتاريخ 19بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، )الجريدة الرسمية القطرية: العدد 2019( لسنة  20دولة قطر. قانون رقم ) 1603

 . 2025- 10-14، تمت الزيارة بتاريخ https://tinyurl.com/27b855ljالاسترجاع من 

 . 66-65ص  مكافحة غس  الأموال،الدوسري،  1604
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الإ  بطيطن  التطكامطل  تطضمطن  مطؤسطسطيطة  مطظلة  اللجطنطة  وتطعطد هذه  المطختطصطة،  السطلططات  بطيطن  المطعطلومطات  تطبطادل  عطلى  جطراءات والإشراف 

 عطن مطتطابطعطة الامطتطثال للمطعطايطيطر الدول
ا
 1605يطة. الوقطائيطة )الرقطابطة والإبطلاغ( والإجطراءات التطحطفطظيطة والقطضائيطة، فطضلا

 

 ( FIUوحأدة المأعألومأات المأاليأة )  .2

لعطام   المطعطدل  القطانطون  )  2025اسطتطحطد     31مطادة جطديطدة 
ا
 وظيطفطيطا

ا
واسطتطقطلالا مطعطنطويطة  المطاليطة شخصطيطة  المطعطلومطات  تطمطنطح وحطدة   )

، مطمطا يطمطكنطها مطن تطحطليطل البطلاغات الواردة مطن المطؤسطسطات المطاليطة والمطهن غيطر المطاليطة عطن العطم
ا
طليطات المطشبطوهة، وإحطالتطها إلى ومطاليطا

 النطيطابطة العطامطة.

مطؤقطت بطالتطنطسطيطق وتطعطتطبطر الوحطدة صطلة الوصطل بطيطن القطططاع المطالي والسطلططات القطضائيطة، إذ تطجطمطع البطيطانطات وتطصطدر أوامطر تطجطمطيطد  

 فطي تطفطعطيطل الإ 
ا
 رئيطسطيطا

ا
 1606جطراءات التطحطفطظيطة.مطع النطيطابطة، وتطشارك فطي التطقطيطيطم الوططنطي للمطخاططر، مطا يطجطعطلها مطحطورا

 ال أيأابأة العأامأة والمأحأاكم المأختأصأة .3

ة القطانطونطيطة المطتطبطادلة تطعطد النطيطابطة العطامطة السطلططة المطركزيطة فطي تطططبطيطق أوامطر التطجطمطيطد والحطجطز والمطصطادرة، ولها حطق ططلب المطسطاعطد

 مطن الدول الأخرت فطي تطتطبطع الأمطوال المطحطولة عطبطر الحطدود. 

إقطرار   فطي  الأصطيطل  الاختطصطاص  صطاحطبطة  فطهي  الجطنطائيطة  المطحطاكم  مطشروعطيطة  أمطا  مطن  التطحطقطق  بطعطد  رفطضها،  أو  النطهائيطة  المطصطادرة 

 الإجطراءات التطحطفطظيطة وضمطان حطقطوق الدفطاع.

الخبطرة   وتطراكم  البطت  سطرعطة  لضمطان  الأمطوال  وغسطل  المطاليطة  القطضايطا  فطي  مطتطخصطصطة  قطضائيطة  دوائر  قطططر  فطي  خصطصطت  وقطد 

 1607القطضائيطة.

 المبحث الثاني: الضمانات القانونية والتعاون الدو   م  مكافحة غس  الأموال 

 المطلب الأول: الضمأانأات القأانأونأيأة للإجأرالات التأحأفأظيأة والمأصأادرة

المطلكيطة والحطريطة الاقطتطصطاديطة، لذلك تطقطيطد حطق  فطإنطها  الأمطوال،  مطكافطحطة غسطل  فطي  المطصطادرة والتطجطمطيطد  أهمطيطة  المطشرع   رغم  وضع 

 القطططري جطمطلة مطن الضمطانطات تطوازن بطيطن مطقطتطضيطات الردع وحطمطايطة الحطقطوق: 

 الصطدور بطأمطر قطضائي أو بطقطرار مطن النطيطابطة مطع رقطابطة لاحطقطة مطن القطضاء.  .1

 يطجطب أن تطكون الإجطراءات مطؤقطتطة ولا تطسطتطمطر إلا بطقطدر الحطاجطة للتطحطقطيطق.  التأحأديأد الزمأ أي:  .2

 يطحطق للمطتطضرر مطن أمطر التطجطمطيطد أو الحطجطز أن يطتطظلم أمطام المطحطكمطة المطختطصطة.   مأكانأيأة الطأعأن والاسأتأئ أاف: .3

 مطشروعطة بطحطتطة. احأتأراا مأبأدأ التأ أاسأب:  .4
ا
 بطحطيطث لا يطتطجطاوز الإجطراء قطيطمطة الأمطوال مطحطل الشبطهة أو يطططال أمطوالا

 لا يطجطوز مطصطادرة الأمطوال التطي انطتطقطلت إليطه بطعطوض مطشروع قطبطل العطلم بطالجطريطمطة.   حأمأايأة الغيأر حأسأن ال أيأة: .5

 1608: فطالإجطراءات التطحطفطظيطة لا تطعطنطي الإدانطة، بطل هي تطدابطيطر احطتطرازيطة لحطيطن الفطصطل.التأقأيأد بأقأريأ أة البأرالة .6

طبطع الأمطوال المطشبطوهة  لذا فإن فطعطاليطة الإجطراءات التطحطفطظيطة تطعطتطمطد عطلى السطرعطة فطي إصطدار أوامطر التطجطمطيطد، وتطمطكيطن النطيطابطة مطن تطت

الذي يطجطيطز إصطدار أوامطر فطوريطة عطنطد   وتطقطيطيطمطها، ومطنطحطها سطلططة المطنطع مطن السطفطر عطنطد الحطاجطة، وهو مطا يطتطقطاططع مطع النطهج القطططري 

 عطلى القطضاء.
ا
 وجطود شبطهات قطويطة عطلى أن تطعطرض لاحطقطا

 المطلب الثاني: التأعأاون الدو   واسأتأرداد الأمأوال عأبأر الحأدود

 
، )الجريدة الرسمية  2019( لطسطنطة 20بطتطعطديطل بطعط  أحطكطام قطانطون مطكطافطحطة غطسطل الأمطوال وتمطويطل الإرهطاب الطصطادر بطالطقطانطون رقطم )  2025( لطسطنطة 18دولة قطر. قطانطون رقطم ) 1605

 . 2025-10-14، تمت الزيارة بتاريخ https://tinyurl.com/2ardbfqh، تم الاسترجاع من 3(، ص 2025-9-11، بتاريخ 23القطرية: العدد

 المرجع نفسه.  1606

 . 75-73، ص 2023، باريس، فرنسا، تقرير التقييم المتبادل"  –"تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولة قطر فاتف،  1607

 . 55-52، ص 2008باريس، فرنسا، تقرير التقييم المشترك"،  –"تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولة قطر فاتف،  1608
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ذلك الاعطتطراف المطتطبطادل  أقطر القطانطون القطططري مطبطدأ المطسطاعطدة القطانطونطيطة المطتطبطادلة فطي قطضايطا غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب، بطمطا فطي  

بطالم مطبطدأ المطعطامطلة  الدول الأخرت، شرط مطراعطاة  التطجطمطيطد والمطصطادرة الصطادرة عطن سطلططات  النطظام  بطأوامطر  مطع  تطعطارضها  طثل وعطدم 

نطسطيطق مطع المطنطظمطات  العطام القطططري، وتقوم اللجطنطة الوططنطيطة والنطيطابطة العطامطة ووزارة الخارجطيطة بطأدوار مطكمطلة فطي هذا الإططار، عطبطر التط

( والإنطتطربطول، وتطبطادل المطعطلومطات MENAFATFسطم وشمطال إفطريطقطيطا )الدوليطة والإقطليطمطيطة كطمطجطمطوعطة العطمطل المطالي لمطنطططقطة الشرق الأو 

قطططر، يطجطوز التطنطفطيطذيطة فطي القطضايطا العطابطرة للحطدود، وفطي حطال صطدور حطكم نطهائي مطن دولة أجطنطبطيطة بطمطصطادرة أمطوال تطقطع داخل  

القطانطونطيطة ومطوافطقطة القطضاء المطختطص، وبطالعطكس يطمطكن لقطططر أن  للنطيطابطة العطامطة القطططريطة تطنطفطيطذ القطرار بطعطد اسطتطيطفطاء الإجطراءات  

 1609  تطططلب مطن دولة أخرت تطجطمطيطد أو مطصطادرة أمطوال نطاتطجطة عطن جطريطمطة واقطعطة داخل أراضيطها. 

 دور ال أيأابأة العأامأة فأي طألب المأصأادرة وتأحأريأك الدعأوى الجأ أائيأة

 بطتطقطديطم  تطمطثل النطيطابطة العطامطة الركيطزة الأسطاسطيطة فطي تطحطريطك الدعطوت الجطنطائيطة المطتطعطلقطة بطجطرائم غسطل  
ا
الأمطوال، حيث تطختطص قطانطونطا

النطهائيطة، كمطا تطمطار  س دورها فطي تطتطبطع ططلبطات المطصطادرة القطضائيطة أمطام المطحطاكم المطختطصطة ومطتطابطعطة تطنطفطيطذها بطعطد صطدور الأحطكام 

المطس وططلب  وخارجطها  قطططر  داخل  الجطريطمطة  مطن  المطتطحطصطلة  الدول الأمطوال  مطع  بطالتطنطسطيطق  لاسطتطردادها  المطتطبطادلة  القطانطونطيطة  طاعطدة 

 1610الأخرت.

بطمطراقطبطة مطشروعطيطة الإجطراءات التطحطفطظيطة وضمطان احطتطرام حطقطو   
ا
المطخولة قطانطونطا الجطهة  العطامطة هي  النطيطابطة  أثنطاء كما أن  الدفطاع  ق 

 1611تطططبطيطقطها، وهو مطا يطعطكس تطوازن المطشرع القطططري بطيطن حطمطايطة النطظام المطالي وضمطان العطدالة. 

 أصأادرة المأبأحأث الثالث: المأقأارنأة بأيأن التأجأربأة القأطأريأة والتأشريأعأات العأربأيأة والدوليأة فأي مأكافأحأة غسأ  الأمأوال والم 

بطمطكافطحطة غسطل الأمطوا الخاصطة  التطشريطعطات  تطططويطر  العطام فطي  مطهمطة لفطهم الاتطجطاه  أداة  القطانطونطيطة  المطقطارنطة  ل، وتطقطديطر مطوقطع  تطعطد 

طططر، رغم انطططلاقطها مطن  القطانطون القطططري ضمطن الإططاريطن العطربطي والدولي، وتطظهر الدراسطة أن التطشريطعطات فطي الجطزائر والإمطارات وق

 طتطحطصطلات. خصطوصطيطات قطانطونطيطة مطختطلفطة، إلا أنطها تطتطقطاططع فطي الأهداف الجطوهريطة المطتطمطثلة فطي الوقطايطة، الردع، واسطتطرداد الم

 المأطألب الأول: المقارنة مع التأجأربأة الجأزائريأة والإماراتية 

: التجربة الجزائرية: 
ً
 أولا

 فطي مطكافطحطة غسطل الأمطوال، مطن خلال الأمطر رقطم  
ا
مطتطقطدمطا  

ا
فطبطرايطر   13المطعطدل والمطتطمطم فطي    05/01اعطتطمطد المطشرع الجطزائري قطانطونطا

( أن المطشرع  2015لة )، الذي تطضمطن مطجطمطوعطة مطن الآليطات الوقطائيطة والكشفطيطة والجطزائيطة، وقطد أو حطت البطاحطثة قطيطشاح نطبطيط2012

 بطالشق الوقطائي عطبطر إلزام البطنطوك والمطؤسطسطات المطاليطة بطإبطلاغ خليطة الاسطتطعطلام الم
ا
 خاصطا

ا
طالي عطن أي عطمطليطات الجطزائري أولى اهتطمطامطا

 1612مطشبطوهة، حطتطى لو تطعطارض ذلك مطع واجطب السطر المطهنطي.

 للتأجأريأم: الأسأس العأامأة  .1

مطشروع" بطمطظهر  لإظهارها  مطشروعطة  غيطر  أمطوال  حطقطيطقطة  تطمطويطه  أو  "إخفطاء  هو  الأمطوال  تطبطيطيط   أن  الجطزائري  التطشريطع  وهو يطرت   ،

سطاسطيطيطن، ليطشمطل  وإعطلان بطازل كمطرجطعطيطن أ  1988تطعطريطف يطتطوافطق مطع الفطقطه الدولي الواسطع، وقطد اسطتطنطد إلى اتطفطاقطيطة فطيطيطنطا لعطام  

.
ا
 1613كل الأمطوال النطاتطجطة عطن جطرائم مطنطظمطة، وليطس فطقطم المطخدرات كمطا كان سطابطقطا

 الآليأات التأحأفأظيأة والمأصأادرة:  .2

 
 . 156-155، ص " تقرير التقييم المتبادل –"تدابير وإجرالات مكافحة غس  الأموال وتموي  الإرهاب دولة قطر فاتف،  1609

(:  2023) 4، العدد18المجلدا جلة القانونية،  بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر"،  2019( لسنة  20عبد الله يوسف العبيدلي، "إضاءات على القانون رقم ) 1610

 . 1744-1743ص 

 . 66-65ص  مكافحة غس  الأموال،الدوسري،  1611

 . 242، ص جأريأمأة تأبأيأيأم الأمأوال فأي التأشريأع الجأزائري آليأات مأكافأحأة نطبطيطلة قطيطشاح،  1612

 .8-7(، ص 2011صدي مرباح، نجاة صال ي. "الآليات الدولية لمكافحة تبيي  الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري". )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قا 1613
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عطتطها إلى حطيطن  أنطشأ المطشرع الجطزائري خليطة الاسطتطعطلام المطالي كجطهاز مطتطخصطص فطي تطلقطي الإخططارات عطن العطمطليطات المطشبطوهة، ومطتطابط

والأدوات المطسطتطخدمطة فطي   اتطخاذ القطرار بطشأن التطجطمطيطد أو الإحطالة القطضائيطة، كمطا مطنطح القطضاء صطلاحطيطة مطصطادرة الأمطوال المطغسطولة

 1614الجطريطمطة، بطالإضافطة إلى الأمطوال ذات القطيطمطة المطعطادلة، وذلك لحطمطايطة النطظام المطصطرفطي مطن الاسطتطغلال.

 أوجأي التأشابأي والاختألاف مأع قأطأر: .3

 )الخليطة المطاليطة فطي الجطزائر ووحطدة المطعطلومطات المطاليطة فطي قطططر(، وفطرض  تأشابأي:  •
ا
 مطتطخصطصطا

ا
تطا كلتطا الدولتطيطن أنطشأتطا جطهازا

 التطزامطات إبطلاغ إلزامطيطة عطلى البطنطوك.

  القطانطون القطططري ركز أكثر عطلى التطنطسطيطق المطؤسطسطي المطركزي عطبطر اللجطنطة الوططنطيطة، بطيطنطمطا ركز التطشريطع الجطزائري   اختألاف:  •

التطقطيطي مطبطدأ  بطوضوح  أضافطت  قطططر  أن  كمطا  المطاليطة،  الخليطة  إلى  المطاليطة  المطؤسطسطات  مطن  المطبطاشر  الفطردي  الإخططار  اعطلى  لوططنطي  طم 

 عطليطه بطوضوح فطي النطص الجطزائري.
ا
 للمطخاططر الذي لم يطكن مطنطصطوصطا

: التجربة الإماراتية: 
ً
 ثانيا

الضويحي البطاحطث عيس ى  الإرهاب والتطنطظيطمطات غيطر    تطنطاول  وتطمطويطل  بطمطلاحطقطة جطرائم غسطل الأمطوال  الخاصطة  الجطزائيطة  الإجطراءات 

مطصطادرة   جطانطب  إلى  الوقطائي،  والتطجطمطيطد  السطريطع  التطحطري  عطلى   
ا
قطائمطا  

ا
نطهجطا تطبطنطت  الإمطارات  أن   

ا
مطو حطا مطحطل المطشروعطة،  الأمطوال 

 1615  طد الإدانطة.الجطريطمطة بطع

 طأبأيأعأة الإجأرالات التأحأفأظيأة:  .1

سطفطر دون إذن مطسطبطق مطن  أبطرز مطا يطمطيطز التطشريطع الإمطاراتطي هو السطمطاح للنطيطابطة العطامطة بطإصطدار أوامطر فطوريطة بطالتطجطمطيطد والمطنطع مطن ال

 عطلى المطحطكمطة للمطصطادقطة، كمطا
ا
تطتطبطع الأمطوال   القطضاء، مطتطى تطوافطرت مطؤشرات جطديطة، عطلى أن يطعطرض القطرار لاحطقطا أجطاز القطانطون 

 إلى إمطكانطيطة تطجطمطيطدها أو مطصطادرتطها حطتطى فطي مطرحطلة التطحطقطيطق الابطتطدائي.
ا
 1616وتطحطليطلها وتطقطيطيطمطها وصطولا

 المأصأادرة:  .2

ارتطكابطها، أكد المطشرع الإمطاراتطي عطلى وجطوب مطصطادرة الأمطوال والعطائدات المطتطحطصطلة مطن الجطريطمطة، وكذلك الأدوات المطسطتطخدمطة فطي  

ة لإدارة الأمطوال  وأجطاز للقطضاء تطجطمطيطد الأمطوال فطي الخارج بطالتطعطاون الدولي، كمطا نطص عطلى حطمطايطة الغيطر حطسطن النطيطة، ووضع آليط

 1617المطحطجطوزة والمطجطمطدة عطبطر لجطنطة قطضائيطة خاصطة.

 مأقأارنأة بأالتأجأربأة القأطأريأة:  .3

 تطتطشابطه قطططر والإمطارات فطي جطوانطب عطديطدة:

 اعطتطمطاد نطمطوذج "النطيطابطة المطركزيطة" ذات الصطلاحطيطة فطي التطجطمطيطد والتطحطفطظ.  •

 المطاليطة والجطهات الرقطابطيطة.التطنطسطيطق الوثيطق بطيطن المطؤسطسطات  •

 الاعطتطراف بطأهمطيطة التطعطاون الدولي وتطنطفطيطذ أوامطر المطصطادرة الأجطنطبطيطة. •

لعطام   القطططري  القطانطون  أن  فطي  فطيطكمطن  الجطوهري،  الفطارق  المطاليطة،    2025أمطا  المطعطلومطات  كامطلة لوحطدة  قطانطونطيطة  اسطتطقطلاليطة  أعطططى 

آلي عطلى  القطططري  القطانطون  ، كمطا ركز 
ا
إداريطا المطركزي  المطصطرف  تطتطبطع  الإمطارات  فطي  نطظيطرتطها  زالت  مطا  المطصطادرة بطيطنطمطا  بطعطد  المطتطابطعطة  طات 

 لضمطان إعطادة تطوظيطف الأمطوال فطي أغراض التطنطمطيطة أو تطعطويط  المطتطضرريطن.

 الاتأجأاهات الدوليأة وأوجي المقارنة التحليلية العامة وخلاصات المقارنة المأطألب الثاني:  

: الاتجاهات الدولية: 
ً
 أولا

 
 . 242، ص آليأات مأكافأحأة جأريأمأة تأبأيأيأم الأمأوال فأي التأشريأع الجأزائري نطبطيطلة قطيطشاح،  1614

 . 2عطيطسطى ططلال الضويطحطي، "الإجطراءات الجطزائيطة الخاصطة بطمطلاحطقطة جطرائم غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب"، ص  1615

 . 23-22المرجع نفسه، ص  1616

 28المرجع نفسه، ص  1617
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 1990( المطرجطعطيطة الأسطاسطيطة لجطمطيطع التطشريطعطات الوططنطيطة، وقطد أقطرت أول مطرة عطام  FATFتطمطثل تطوصطيطات مطجطمطوعطة العطمطل المطالي )

 ، 2022، وأحطد  نطسطخة صطدرت فطي مطارس 2012وعطدلت عطام 

 وتطلزم هذه التطوصطيطات الدول الأعطضاء بطتطبطنطي مطنطظومطة شامطلة تطشمطل التطجطريطم، المطصطادرة، الرقطابطة، التطعطاون الدولي. 

 أبأرز التأوصأيأات ذات الصألة بأالمأصأادرة والإجأرالات التأحأفأظيأة:  .1

•  ( فطي غسطل    (:4التأوصأيأة رقأم  المطسطتطخدمطة  المطتطحطصطلات والأدوات  مطصطادرة  مطن  المطختطصطة  السطلططات  تطمطكيطن  عطلى  تطنطص 

 الأمطوال أو المطمطتطلكات ذات القطيطمطة المطعطادلة، حطتطى دون إدانطة فطي بطعط  الحطالات. 

 تطشدد عطلى ضرورة إنطشاء وحطدات مطسطتطقطلة للمطعطلومطات المطاليطة ذات صطلاحطيطات تطحطليطل وإحطالة. (:29التأوصأيأة رقأم )  •

•  ( رقأم  وططنطيطة    (:30التأوصأيأة  سطيطاسطات  وجطود  إلى  وتطدعطو  القطانطون،  إنطفطاذ  سطلططات  بطيطن  التطنطسطيطق  فطي  تطخصطصطت 

 1618مطوحطدة.

 1619تطلزم الدول بطإنطشاء آليطات فطعطالة لتطبطادل أوامطر المطصطادرة والمطسطاعطدة القطانطونطيطة المطتطبطادلة. (:38التأوصأيأة رقأم )  •

افأق القأطأري مأع  .2  : FATFمأدى التأو

 يطنطسطجطم بطدرجطة عطاليطة مطع هذه التطوصطيطات مطن حطيطث:  2025( لسطنطة 18القطانطون القطططري رقطم )

 اعطتطمطاد مطنطهج قطائم عطلى تطقطيطيطم المطخاططر.  •

 تطوسطيطع نطططاق المطصطادرة ليطشمطل الأمطوال المطمطاثلة فطي القطيطمطة.  •

 تطعطزيطز اسطتطقطلال وحطدة المطعطلومطات المطاليطة. •

 إدمطاج التطنطسطيطق المطؤسطسطي فطي لجطنطة وططنطيطة بطرئاسطة المطصطرف المطركزي. •

 FATFوقطد صطنطفطت مطجطمطوعطة العطمطل المطالي لمطنطططقطة الشرق الأوسطم وشمطال إفطريطقطيطا )
ا
( دولة قطططر ضمطن الدول التطي أحطرزت تطقطدمطا

 فطي الالتطزام الفطنطي، خاصطة فطي مطجطال الرقطابطة المطاليطة والمطصطادرة، وفطق تطقطاريطر 
ا
 1620. 2024و 2023مطلحطوظا

: أوجأي المأقأارنأة التأحأليأليأة العأامأة 
ً
 ثانيا

 المأقأارنأة  قأطأر الإمأارات الجأزائر  ( FATFالمأعأايأيأر الدوليأة )

تطوصطي بطوجطود وحطدة  

 مطسطتطقطلة 

وحطدة المطعطلومطات المطاليطة )تطتطبطع  خليطة الاسطتطعطلام المطالي 

 المطصطرف المطركزي(

 الجأهة المأركزيأة  اللجطنطة الوططنطيطة ووحطدة المطعطلومطات المطاليطة 

يطوصطي بطالتطجطمطيطد الفطوري  

 للمطخاططر
ا
 وفطقطا

إلزام البطنطوك بطالإبطلاغ والتطجطمطيطد  

 عطنطد الشبطهة 

تطجطمطيطد فطوري مطن النطيطابطة مطع  

 رقطابطة لاحطقطة 

بطأمطر مطن النطيطابطة أو القطضاء، بطإشراف 

 اللجطنطة 

 التأجأمأيأد والتأحأفأظ 

مطصطادرة مطمطتطلكات ذات 

 القطيطمطة المطعطادلة 

تطشمطل الأمطوال مطحطل الجطريطمطة  

 والأدوات 

مطصطادرة المطمطتطلكات والأمطوال 

 حطتطى فطي الخارج 

 المأصأادرة قطضائيطة نطهائيطة وتطشمطل الأمطوال المطمطاثلة 

ضرورة التطنطاسطب وضمطان 

 حطقطوق الغيطر

حطمطايطة سطريطة المطعطامطلات، رقطابطة  

 قطضائيطة مطحطدودة 

حطق التطظلم ووجطود لجطنطة  

 قطضائيطة

الططعطن والتطظلم، حطمطايطة غيطر حطسطن 

 النطيطة 

 الضمأانأات القأانأونأيأة 

  تطعطاون قطانطونطي مطتطبطادل واسطع 
ا
اتطفطاقطيطات ثنطائيطة وإقطليطمطيطة  مطحطدود نطسطبطيطا

 نطشططة

 التأعأاون الدو    بطالمطثل وتطنطفطيطذ أوامطر أجطنطبطيطة مطعطامطلة 

 
 .24-8، ص 2022، باريس، فرنسا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسل،" المعايير الدولية (، " 2022-2012فاتف، ) 1618

 المرجع نفسه، نفس الصفحات.  1619

 . 19-15، ص 2025، باريس، فرنسا، تقرير التقييم المشترك"  –"تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولة قطر فاتف،  1620
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 بطيطن الصطرامطة الإجطرائيطة والضمطانطات القطانطونطيطة، فطهو  
ا
يطجطمطع بطيطن المطركزيطة  يطتطم، مطن المطقطارنطة أن التطشريطع القطططري هو الأكثر تطوازنطا

 ونطة القطضائيطة فطي التطجطمطيطد والمطصطادرة.المطؤسطسطيطة )اللجطنطة الوططنطيطة(، والاسطتطقطلاليطة التطنطفطيطذيطة )وحطدة المطعطلومطات المطاليطة(، والمطر 

 فطي تطططبطيطق مطبطدأ "المطنطهج القطائم عطلى المطخاططر"، ال
ا
 إقطليطمطيطا

ا
ذي يطعطد حطجطر الأسطاس لأي  كمطا أن التطططويطر المطسطتطمطر جطعطل قطططر نطمطوذجطا

 سطيطاسطة نطاجطحطة لمطكافطحطة غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب. 

: خلاصأات المأقأارنأة 
ً
 ثالثا

مطن الشفطافطيطة  المطنطهج القطططري يطقطوم عطلى فطلسطفطة مطؤسطسطيطة مطتطكامطلة تطجطمطع بطيطن الوقطايطة، الرقطابطة، والمطصطادرة القطضائيطة، وتطض  .1

 عطبطر تطقطيطيطم دوري للمطخاططر الوططنطيطة.

 ي.المطنطهج الجطزائري يطركز عطلى دور المطؤسطسطات المطاليطة فطي الإبطلاغ والامطتطثال، مطع ضعطف فطي التطنطسطيطق المطؤسطسطي المطركز  .2

 المطنطهج الإمطاراتطي يطركز عطلى السطرعطة الإجطرائيطة والمطرونطة فطي التطجطمطيطد والتطحطفطظ الفطوري.  .3

الدولي ) .4 تطططويطر FATFالمطنطهج  مطع  المطاليطة،  مطنطظومطة العطدالة  المطصطادرة ضمطن  بطإدمطاج  الدول  يطلزم  الذي  المطرجطعطي  يطمطثل الإططار   )

 التطعطاون عطبطر الحطدود.

مطنطظومطتطها  لتطصطبطح  القطانطونطي،  والانطضبطاط  الإجطرائيطة  الكفطاءة  بطيطن  تطمطزج  أن  اسطتطططاعطت  قطططر  إن  القطول  يطمطكن  إلى   وبطذلك  أقطرب 

 بطعطد تطعطديطلات  
ا
المطاليطة ووضعطت   التطي وسطعطت صطلاحطيطات اللجطنطة الوططنطيطة ووحطدة المطعطلومطات  2025النطمطوذج الدولي الأمطثل، خصطوصطا

 المطصطادرة فطي إططار مطؤسطسطي يطحطقطق التطوازن بطيطن المطصطلحطة العطامطة وحطقطوق الأفطراد. 

 نأتأائج البأحأث 

مطكافط فطي  التطحطفطظيطة  والإجطراءات  المطصطادرة  مطجطال  فطي  القطططري  والمطؤسطسطي  التطشريطعطي  الإططار  وتطحطليطل  اسطتطعطراض  غسطل  بطعطد  حطة 

لتطططورات الدوليطة  الأمطوال، يطمطكن القطول إن دولة قطططر اسطتطططاعطت خلال السطنطوات الأخيطرة بطنطاء مطنطظومطة قطانطونطيطة مطتطقطدمطة تطواكب ا

 (.FATFوتطسطتطجطيطب لتطوصطيطات مطجطمطوعطة العطمطل المطالي )

المطعطدل لأحطكام قطانطون مطكافطحطة غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب الصطادر بطالقطانطون رقطم   —  2025( لسطنطة  18لقطد أظهر القطانطون رقطم )

نطقطلة نطوعطيطة فطي بطنطيطة النطظام الوططنطي مطن حطيطث التطنطسطيطق المطؤسطسطي، والاسطتطقطلاليطة الوظيطفطيطة، والشفطافطيطة    —  2019( لسطنطة  20)

المطاليطة  الإجطرائيطة، فطقطد وسط ع مطن اختطصطاصطات اللجطنطة الوططنطيطة لمطكافطحطة غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب، ومطنطح وحطدة المطعطلومطات 

، مطمطا عطزز قطدرتطها عطلى أداء دورها التطحط
ا
 ومطاليطا

ا
 إداريطا

ا
 ليطلي والرقطابطي.شخصطيطة مطعطنطويطة واسطتطقطلالا

التطحطفطظيطة   الإجطراءات  أن  الدراسطة  التطصطرف    —وأظهرت  مطن  والمطنطع  والحطجطز  التطجطمطيطد  فطي   —مطثل  الأول  الدفطاع  تطشكل خم 

، أمطا المطصطادرة، مطواجطهة الجطرائم المطاليطة، إذ تطمطنطع تطهريطب الأمطوال وتطضمطن بطقطاءها تطحطت سطيطططرة السطلططات إلى حطيطن الفطصطل القطضائي

 فطيطها يطشمطل المطتطحطصطلات المطبطاشرة  فطهي الأداة النطهائيطة لاسطتطرداد العطائدات غيطر المطشروعطة، وقطد تطبطنطى المطشرع ال
ا
 مطوسطعطا

ا
قطططري نطهجطا

 لططبطيطعطة ا
ا
 دقطيطقطا

ا
 لجطريطمطة المطاليطة الحطديطثة. وغيطر المطبطاشرة والأمطوال ذات القطيطمطة المطعطادلة، وهو مطا يطعطكس فطهمطا

 يطجطمطع بطيطن الصطرامطة
ا
 مطتطوازنطا

ا
الإجطرائيطة والضمطانطات   كمطا أكدت المطقطارنطة مطع التطشريطعطيطن الجطزائري والإمطاراتطي أن قطططر تطمطثل نطمطوذجطا

للمطتطضرر  وتطتطيطح  الإجطرائيطة،  العطدالة  مطعطايطيطر  وفطق  القطضائيطة  المطصطادرة  تطططبطق  فطهي  وتطحطمطي القطانطونطيطة،  والططعطن،  التطظلم  حطق  يطن 

(  4ع التطوصطيطات )حطقطوق الغيطر حطسطن النطيطة، أمطا عطلى الصطعطيطد الدولي، فطقطد تطبطيطن أن المطنطظومطة القطططريطة تطتطوافطق بطدرجطة عطاليطة مط

ؤسطسطي والمطسطاعطدة القطانطونطيطة المطتطبطادلة واسطتطقطلال وحطدة ، لا سطيطمطا فطي مطجطالات التطنطسطيطق المطFATF( مطن تطوصطيطات  38( و)30( و)29و)

 المطعطلومطات المطاليطة.

، والشفطافطيطة، كمطا أثبطت البطحطث أن المطنطهج القطططري فطي مطكافطحطة غسطل الأمطوال يطقطوم عطلى رئيطة اسطتطراتطيطجطيطة تطرتطكز عطلى الحطوكمطة

وات وقطائيطة وردعطيطة تطسطهم  والرقطابطة الوقطائيطة، وأن المطصطادرة والإجطراءات التطحطفطظيطة لم تطعطد مطجطرد تطدابطيطر جطنطائيطة، بطل أصطبطحطت أد

 فطي حطمطايطة الاقطتطصطاد الوططنطي مطن المطخاططر المطاليطة العطابطرة للحطدود.
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 التأوصأيأات 

 إلى نطتطائج التطحطليطل والمطقطارنطة، يطوصطي البطحطث بطمطا يطلي: 
ا
 اسطتطنطادا

لعطامطة، مطع دعطمطها  ضرورة تطوفطيطر كوادر مطتطخصطصطة فطي التطحطليطل المطالي والتطحطقطيطق الجطنطائي داخل وحطدة المطعطلومطات المطاليطة والنطيطابطة ا

 بطوسطائل تطقطنطيطة مطتطططورة لمطتطابطعطة الأمطوال الرقطمطيطة والأصطول المطشفطرة.

عطن  إصطدار لوائح تطنطفطيطذيطة تطفطصطيطليطة تطو ، إجطراءات التطجطمطيطد والحطجطز والتطحطفطظ والمطصطادرة، وتطحطدد الجطهة المطسطؤولة   .1

 إدارة الأمطوال المطصطادرة وضوابطم التطصطرف فطيطها بطعطد الحطكم. 

المطاليطة   .2 العطامطة والجطمطارك وهيطئة الأسطواق  المطركزي والنطيطابطة  المطصطرف  بطيطن  بطيطانطات وططنطيطة مطشتطركة  لتطبطادل  إنطشاء قطاعطدة 

 المطعطلومطات الفطوريطة حطول المطعطامطلات المطشبطوهة. 

ل المطهربطة عطبطر  إبطرام مطزيطد مطن اتطفطاقطيطات المطسطاعطدة القطانطونطيطة المطتطبطادلة مطع الدول الشريطكة، وتطفطعطيطل آليطات اسطتطرداد الأمطوا .3

 قطنطوات دبطلومطاسطيطة وقطضائيطة فطعطالة.

للمطؤسطسطات المطاليطة والمطهن غيطر المطاليطة )كالمطحطامطيطن والمطحطاسطبطيطن ووكلاء العطقطارات( لتطعطزيطز  تطنطظيطم بطرامطج تطدريطبطيطة مطسطتطمطرة   .4

 التطزامطهم بطإجطراءات العطنطايطة الواجطبطة والإبطلاغ عطن الشبطهات. 

كثر  تطحطديطث التطقطيطيطم الوططنطي لمطخاططر غسطل الأمطوال وتطمطويطل الإرهاب كل ثلا  سطنطوات، بطمطا يطضمطن تطحطديطد القطططاعطات الأ .5

 عطرضة للمطخاططر وتطوجطيطه الرقطابطة نطحطوها.

ة المطجطتطمطع نطشر تطقطاريطر دوريطة مطن اللجطنطة الوططنطيطة حطول حطصطيطلة المطصطادرات والإجطراءات التطحطفطظيطة المطنطفطذة، بطمطا يطعطزز ثقط .6

 ويطظهر التطزام الدولة بطمطبطدأ المطسطاءلة. 

 قأائمأة المأراجأع  ❖

: التأشريأعأات القأطأريأة 
ً
 أولا

1 . ( رقطم  قطانطون  قطر.  لطسطنطة  18دولة  الطصطادر    2025(  الإرهطاب  وتمطويطل  الأمطوال  غطسطل  مطكطافطحطة  قطانطون  أحطكطام  بطعط   بطتطعطديطل 

( رقطم  لطسطنطة  20بطالطقطانطون  العدد2019(  القطرية:  الرسمية  )الجريدة  بتاريخ  23،  ص11-9-2025،  من 3(،  الاسترجاع  تم   ،

https://tinyurl.com/2ardbfqh 2025-10-14، تمت الزيارة بتاريخ . 

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، )الجريدة الرسمية القطرية:    2019( لسنة  20دولة قطر. قانون رقم ) . 2

 . 2025-10-14، تمت الزيارة بتاريخ https://tinyurl.com/27b855lj، تم الاسترجاع من 3(، ص2019-9-25، بتاريخ 19العدد

: الدراسأات الأكاديأمأيأة 
ً
 ثانأيأا

 . 2021، 9، العددكتيبات تعريفية -ص دوق ال قد العربي أبو مويس، غسان. "مخاطر غسل الأموال".  . 3

المنظمة".   . 4 والجريمة  الأموال  تبيي   بين  العلاقة  طبيعة  "عن  محمد.  السياسية،  إقلولي،  والعلوا  للقانون  ال قدية  ا جلة 

 . 2019، 1، العدد14المجلد

المطقطارن".   . 5 التطشريطع  فطي  الأمطوال  "مطكافطحطة جطرائم غسطيطل  القأانأونأيأة والاقأتأصأاديأةحطلمطي، خالد سطعطد زغلول.  العألوا  ،  مأجألة 

 . 2015، 89، العطدد14جطامطعطة القطاهرة، المطجطلد

رسالة   . 6 الخيرية".  والمؤسسات  الجمعيات  عبر  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  "مكافحة  خليفة.  مبارك  الشيماء  الدوسري، 

 . 2020ماجستير غير منشورة، جامعة قطر، 

الإرهاب".   . 7 وتطمطويطل  الأمطوال  غسطل  جطرائم  بطمطلاحطقطة  الخاصطة  الجطزائيطة  "الإجطراءات  ططلال.  عطيطسطى  القأانأون  الضويطحطي،  مأجألة 

 . 2021، 1، العطدد1جطامطعطة الشارقطة، المطجطلد والتأ أمأيأة،
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 أبو ظبي   -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 
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 بدرية علي الحوسني  الدكتورة :  المقدم
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 حماية المعطيات الشخصية بالمغرب في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية: مقاربة قانونية تقنية لتحقيق التوازن بين الأمن والخصوصية  188
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 رضوان النكادي الباحث:
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الدكتوراه بسلك باحث 

 يوسف الإدريسي الباحث 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس الدكتوراه بسلك باحث
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 جامعة البطانة  –قسم الاقتصاد  –باحث دكتوراه 
 
 
 

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

12  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

 التحول الرقمي في مجال الشركات التجارية  334
 الباحث: أيوب بنقاسم    

 طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 
 –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  –جامعة محمد الخامس بالرباط 

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد
 تحت إشراف الدكتور: علال فال

 أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط.   
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 2030المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية  الحماية الجنائية للاستثمار الأجنبي في  
 الأستاذ الدكتور: شاكر بن مقبل العصيمي 

 عميد كلية العدالة الجنائية وعلوم الجريمة -أستاذ القانون الجنائي المشارك 
 المملكة العربية السعودية  -الرياض  -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء إصلاح الضمانات المنقولة  رهن السندات في القانون الموريتان 375
 الدكتور: العالم الحسن عال 
 جامعة نواكشوط  -أستاذ متعاون بكلية العلوم القانونية والسياسية 

 الآثار القانونية المترتبة على فسخ عقد التأمين الصحي وفقا للقواعد الخاصة بعقود التأمين في التشريع الأردن 
 الدكتور: فيصل موسى الحياري 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ مساعد 
 الدكتور: علي محمد الزعبي 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ القانون المدني 
 )دراسة تطبيقية على عقود البيع الإلكترون والخدمات الرقمية(  الالتزامات القانونية الناشئة عن العقود التجارية في ظل التحول الرقمي في الأردن 401

 الأستاذ الدكتور: عبد الله حميد الغويري
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 الدكتور: أسعد خليفة سلمان بني حسن 
 نقابة المحامين الأردنيين -أستاذ القانون التجاري المساعد 

 الأستاذ الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج 
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 العلامة التجارية: دراسة مقارنة دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية 
 الدكتور: مولاي أحمد سالم

 موريتانيا  -أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 البيانات الشخصية كعنصر في الأصل التجاري: إشكالية التوفيق بين تسليع الزبناء وحماية المعطيات الشخصية  435

 الدكتورة: إيمان التيس
 مكناس -جامعة مولاي إسماعيل  -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 آليات تحديد خصوم المقاولة من طرف جهاز السنديك 
 الدكتور: جمال حميدا 

 دكتور في القانون الخاص
 مسطرة الإعفاء في قانون المنافسة المغرب والفرنسي  451

 الباحثة: غيثة الدريوش
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  -الدكتوراه طالبة باحثة بسلك 

  النية بشرى: الدكتورة الأستاذة إشراف تحت
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  

 آليات تحسين مناخ الأعمال بين تنزيل النموذج التنموي الجديد وقانون الإطار للإصلاح الجبائ 
 الباحث: عبد المجيد زيان 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية  -باحث بسلك الدكتوراه 
 خصوصية التنفيذ على أسهم شركات المساهمة المدرجة بالبورصة  475

 الباحث: ادوحسين المحفوظ
 جامعة ابن زهر أكادير -مختبر القانون والمجتمع، تكوين الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية  -باحث بسلك الدكتوراه 

 فعالية الضمانات العينية المقيدة في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء التشريع المغرب 
 الباحث: عبد العال الزنافري 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة  -كلية العلوم القانونية والسياسية  -طالب باحث بسلك الدكتوراه 
 و قانون المسطرة المدنية   95.17الوساطة بين القانون   503

 الدكتورة نهال اللواح 
 أستاذة جامعية بكلية الحقوق بطنجة 

 الكاتبة العامة للمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال 
 رئيسة تحرير المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي  

 مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 
 الباحثة : منار محمد الغامدي 

 باحثة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز 
 تحت اشراف الدكتورة : هادية أحمد بالخيور 

 أستاذ مشارك في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
 حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدول  544

 عفاف صبار   الباحثة : 
 طالبة في سلك الدكتوراه  جامعة القاضي عياض مراكش 

 الباحث : مروان محمد ثابت مشتهى
 تخصص إدارة الأعمال- باحث اكاديمي
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 محور قانون الأسرة وعلوم الفقه •
 
 دراسة موضوعية ومقاصدية معمقة لاختبارات الأنساب التجارية في ضوء مدونة الأسرة المغربية  حماية النسب واستقرار الأسرة من المخاطر الرقمية: 577

 الدكتورة: سناء المتدين
 أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة

 منهج الإمام البيضاوي في ضوء القراءات القرآنية: دراسة تحليلية 
 الباحث: بلال جبر خميس عماد

 قطاع غزة -سلامية محاضر أكاديمي غير متفرغ بالجامعة الإ 
 منظومة القيم الصوفية ورهان النموذج التنموي المغرب: مقاربة قانونية مؤسساتية  601

 الباحث: عبد الإله دهبي 
 المغرب -فاس  -ظهر المهراز  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  طالب باحث بسلك الدكتوراه

 فتاوى الإمام ابن باز الفقهية الواردة في كتاب مجموع فتاوى الإمام ابن باز)زكاة الفطر( 
 الباحث: عمرو زهير محمود نوفل       

       باحث في العلوم الشرعية والإسلامية 
 القانون الجنائمحور  •

 
 دراسة مقارنة  - الإجرائية للدليل الرقمي  الضمانات الجنائية   638

 الدكتور: إبراهيم عبد الصمد صالح البلوش
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 المسؤولية الجنائية الدولية عن "التحريض الآل" على الإبادة الجماعية 
 الدكتور: علي ناجي صالح الأعوج

 جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون  -القانون الدولي العام الأستاذ المشارك بقسم 
 03.23التفتيش الجنائ على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد   714

 الدكتورة: سكينة غزاوي
 دكتورة في القانون الخاص

 جامعة الحسن الأول بسطات -أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية 
 سرقة القوى المحرزة 

 نور الدين طارق الرجبي  الباحث
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال  742
 الباحث: الجازي الكبيسي 

 دولة قطر  -جامعة لوسيل  -كلية القانون 
 الاختصاص القضائ للجرائم الإلكترونية دور مبدأ إقليمية القانون الجنائ في تحديد  

 المهدي لهبي  الباحث : 
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 
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 دراسة تقييمية  –المحكمة الجنائية الدولية: حدود العدالة الجنائية في ظل التوازنات السياسية الدولية  764
 الباحثة: فلة رياض هاشم أبو الرب

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -شعبة القانون العام والعلوم السياسية 
 دراسة تحليلية على ضوء اتفاقيتي غسل الأموال ومكافحة الفساد مدى ارتباط جريمة الفساد بغسل الأموال

 الأستاذة الباحثة: روضة محمد علي العبد الله
 دولة قطر  -جامعة لوسيل 

 الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في قطر  795
 الباحث : صالح فرج صالح مبارك التركي

 باحث متخصص في العلوم القانونية والجنائية  
 دور النيابة العامة في جرائم الشيك  808

 هشام حدادي   الباحث:       
 باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 

 الاجرائية  محور القوانين المسطرية  و  •
 

 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دب وأبوظبي(  الحماية القانونية للمتطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة 825
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 مبدأ سلطان الإرادة في العقد وحدوده في ظل التدخل التشريعي 
 - دراسة في ضوء قانون الالتزامات والعقود والنصوص ذات الصلة    - 

 الدكتور: محفوظ أحمد سيد عبد الله
 دكتور في القانون الخاص

 إشكالية التضخم التشريعي وأثره على الأمن القانون  853
 الدكتور: أمحمد الأحمدي

 دكتور في العلوم القانونية والسياسية 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط 

 نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب 
 الدكتور: عجان عزيز 

 تخصص العلوم الجنائية  -دكتور في القانون الخاص 
 دراسة مقارنة  - الإلغاء الاستباقي للعقد كآلية لمواجهة خطر الإخلال المتوقع   887

 الباحثة : تمارا سعد مغامس  
 الدكتوراه  بسلك باحثة

 الجامعة الإسلامية في لبنان -تخصص : القانون الخاص 
 التدخل القضائ في تأويل العقد الاستهلاكي: بين أسس حماية التوازن وحدود الأمن التعاقدي. 

 الباحثة : دعاء الشلي  
 الدكتوراه  بسلك باحثة 
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 التسليم في العقود العينية: دراسة في المفهوم والطبيعة والوظائف في التشريع الموريتان  919
 مولاي عبد الرحمن اد/ مولاي إسماعيل الدكتور : 

 دكتور في القانون الخاص
   سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية 

 "   "دراسة فقهية تطبيقية تطبيقاً على النظام القانون السودان    
 الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد  

 الأستاذ المشارك بكلية الحقوق جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية  
 السودان. - وكلية الشريعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

 محور قانون العقار و التعمير  •
 

 العربية السعودية: نحو منظومة تشريعية مستدامة التنظيم القانون للمعاملات العقارية ذات الطابع التجاري في المملكة   959
 زبيدة عبد الهادي اتيم  الدكتورة :   

 جامعة الأمير سلطان  -كلية القانون 
 الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتان 

 الدكتور: محمد الأمين أحمد
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 دور فقه المحافظة العقارية في تكريس ضوابط النظام العام التعاقدي  997
 الدكتور: عبد الهادي رشدي 

 دكتور في الحقوق
 عضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية 

 المغرب -أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 
 25.90توثيق التصرفات الواردة على تقسيم العقارات: دراسة تحليلية في ضوء القانون  

 الباحث: الحسن أندوري
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 

 الدكتورة: ابتسام علمي 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -أستاذة باحثة في القانون الخاص 

 بين سلطة الإلغاء والرفض وضمانات المشروعية القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التحفيظ العقاري: 1047
 الباحثة: كوثر الغزال 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 
 الأستاذة الدكتورة: ابتسام علمي 

 عبد الله فاسجامعة سيدي محمد بن  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -أستاذة محاضرة مؤهلة 
 تطبيقات الخبرة في منازعات العقار ورقابة القضاء عليها  1065

 الباحث: سفيان شايب
 باحث بسلك الدكتوراه 

 جامعة محمد الخامس بالرباط  -والاجتماعية أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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 المرأة السلالية ورهان التنمية المستدامة وفق القوانين الجديدة  1083
 لغريسي  بن مصطفى: الباحث 

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية  - الدكتوراه بسلك باحث طالب
 لعديري العال عبد: الدكتور

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية - باحث أستاذ
 المكانة الجديدة للمرأة السلالية بين حيف الأعراف وتدخل القانون  1094

 فضلي إيمان: الباحثة
 الدكتوراه  بسلك باحثة طالبة

 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة - السبع عين والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 ( LIASMAD) والقانون والتدبير الناعمة والمهارات للأعمال  التخصصات متعددة الهندسة مختبر

 بسطات  المحامين بهيئة محامية
 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية •

 
 أية مقاربة قانونية لحماية حقوق أطراف عقد الشغل؟  اختراعات الأجراء: 1110

 الدكتورة: نادية المشيشي
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  أستاذة باحثة في قانون الأعمال

 )دراسة تحليلية نقدية( كرونولوجيا الاجتهاد القضائ بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم
 الدكتور: رشيد الزعيم 

 سلا -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة محمد الخامس بالرباط -دكتور في القانون الخاص 
 مفتشية الشغل بين الرقابة والوساطة في منازعات الشغل  1134

 شيماء الجباري الحسني الباحثة : 
 عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الدكتوراه بسلك باحثة

 الدكتورة: ابتسام بلحداد
 البيضاء عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -أستاذة التعليم العالي 

 التعليم التقني والمهني وتمكين المرأة في فلسطين: دراسة حالة في الكلية الجامعية الذكية للتعليم الحديث 
 آسيا القواسمي الباحثة : 

 المملكة المغربية  -جامعة عبد المالك السعدي  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 الأستاذ الدكتور: توفيق السعيد 

 المملكة المغربية -جامعة عبد المالك السعدي  -أستاذ التعليم العالي 
 أثر القيادة الابتكارية على التميز المؤسسي لدى العاملين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة  1159

 الباحث: رائد خميس محمود حماد
 قطاع غزة -متخصص في إدارة الأعمال 

 دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إرساء أسس الدولة الاجتماعية  1180
 عياد باتي  الباحث :

 جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر البحث في قانون الأعمال  -كلية العلوم القانونية والسياسية  الدكتوراه بسلك باحث
 مفتش الشغل من الدرجة الثانية 
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 مفتش الشغل بين الرقابة والتصالح: دراسة في ازدواجية الوظيفة وآثارها على علاقات الشغل  1192
 الدكتورة : وسيلة جلال

 دكتورة في القانون الخاص
 مسطرة الاستماع للأجير في ضوء التحول الرقمي  1205

 : مراد البورقادي الباحث 
-والسياسية باحث في سلك الدكتوراة، مختبر الدراسات والأبحاث في القانون الخاص، الهندسة القانونية والتنمية المستدامة، كلية العلوم القانونية 

  -الله فاس جامعة سيدي محمد بن عبد
 متخصص في قضايا قانون الشغل وتدبير العلاقات المهنية

 الرياض محور القانون  •
 تحولات عقود الرعاية الرياضية في ضوء الممارسة القانونية  1215

 الدكتور: محمد الحليمي 
 أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش دكتور في الحقوق

 حماية القاصر في الرياضة: بين النظرية والممارسة 
 الدكتور: يوسف أبويعقوب 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان دكتور في الحقوق
 الدكتورة: أحلام عليمي 

 منسقة ماستر المنازعات والتحولات الرقمية  - أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان
 رئيسة فريق البحث في السياسة الجنائية والأمن الأسري والعقاري بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية 

 06.23حالة القانون رقم   - مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياض: دراسة في مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمقتضيات الدولية   1241
 الدكتور: حميد اسليمان 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا  - دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
 

 قراءة في القوانين البيئية بالمغربن 1258
   وليد حديديويالدكتور: 

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر: "من الأمن الطاقي إلى السيادة الطاقية" 

 المصطفى حيانالدكتور 
 جامعة القاضي عياض، مراكش باحث في السياسات العمومية القانون العام والعلوم السياسيةدكتور في 

 أستاذ زائر بكليات الحقوق بالمغرب
 محور القانون الدول 

 نموذجاً(  - م  2023أبريل   15)حرب السودان   مدى كفاية قواعد القانون الدول الإنسان لحماية المدنيين أثناء حرب المدن 1282
 الدكتور موسى محمد مصباح 
 السودان  –استاذ مشارك كلية القانون، جامعة النيلين 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة.  الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في فقه المالكية والقانون الدول 1298
 مهدي بن عبد الكريم الصوتي  الدكتور : 

 أكادير. -باحث من جامعة القرويين كلية الشريعة
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 تهديدات ومخاطر   تطور الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة   1320
 الدكتور سيف محمد سيف السويدي 

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 بالاشتراك مع الدكتور ممدوح خليل البحر

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 أزمة الهجرة والنزوح القسري في ظل النزاعات في غرب إفريقيا  1342

 ليلى اليحيوي الباحثة : 
 بجامعة محمد الخامس الرباط باحثة في القانون الدولي 

 المغرب(   - المغرب والعمق الأفريقي: الأبعاد الجيواقتصادية والأمنية لمبادرة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز )نيجيريا   1359
 إبراهيم النوحي الباحث : 

 باحث في السنة الخامسة من سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية  
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية 

 النزاع في منطقة الأحواز )إيران(  1373
 الباحثة / بدور آل خليفة  

 طالبة في ماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة جامعة لوسيل دولة قطر 
 محمد اوريا  /بإشراف الدكتور 

 الحرب الإيرانية الأمريكية: تحولات القوة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي الشرق الأوسط ما بعد   1387
 الباحث : بدر بتال العتيبي 

 باحث في الشؤون الدولية والسياسات العامة 
 حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة

 

 هل آن أوان التحكيم الضريبي في المغرب؟  1407
 2026دراسة تحليلية في القانون المغرب على ضوء مستجدات   من منطق الحظر إلى إمكان بناء عدالة جبائية بديلة

 الدكتور مصطفى الفوركي
 دكتور في القانون الخاص 

 المصادر الشرعية للقضاء الإداري السعودي  1428
 فيصل بن صبر اللويش الشمري  الدكتور 

 الأستاذ المساعد بقسم القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل 
 وقف تنفيذ  القرار الإداري السلبي دراسة مقارنة  1449

 المحامي الدكتور انمار هيثم نعمة الساعدي
 بغداد-رئيس القسم القانوني  كلية القانون جامعة اوروك

 المحامي الدكتور رجب محمد ندا  
 محاضر القانون الإداري بكليات القانون مصر  رئيس قسم القضايا بالإصلاح الزراعي 

 الدكتور رجائ عبدالرحمن عبدالقادر عوض 
 أستاذ قانون المرافعات المدنية المساعد

 بغداد –كلية القانون جامعة اوروك 
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 "التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي"  1467
 محمد بن عبدالله بن محمد الملحم  الدكتور : 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء-كلية الحقوق -أستاذ مساعد
 "البرامج الميزانياتية" كرافعة لتكريس نجاعة المالية العمومية  وتعزيز المسؤولية التدبيرية  1487

 الدكتور: فهد فيلال، 
 جامعة سيدي محمد بن عبد اللهدكتور في القانون العام  
 إطار إداري وباحث في التدبير العمومي والحكامة المالية  

 في ضمان تنافسية المجال  دور الآليات الحديثة للتدبير والتسويق التراب 1508
 الدكتور هشام عميد 

 سطات -جامعة الحسن الأولدكتور  في القانون العام والعلوم السياسية 
 سلطة التعيين في الوظائف السامية في دول المغرب العرب  1524

 الدكتور سيد محمد محمد فاضل
 موريتانيا  -أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط

 95.17التحكيم في منازعات عقود المقاولات العمومية وحدود التحول في ضوء مستجدات قانون التحكيم المغرب الجديد رقم   1535
 الدكتور محمد علال 

 دكتور في القانون الاقتصادي
 أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة/أكادير

يبية بالمغرب: بَين الحقِّ والواجب  1561  العدالة الضرر
كتور إبراهيم بنفراج  الدُّ

 أستاذ زائِر بِجامعة ابن زهر
 المنهجية الجديدة لإعداد مشروع قانون مالية السنة بالمغرب في ضوء الكتلة الدستورية للمالية العمومية  1581

 محمد أحتيتيشالدكتور : 
 محمد بن عبد الله بفاس دكتور في القانون العام، جامعة سيدي 

 تطور شروط المصلحة في دعوى الإلغاء بين التوسع والتقييد القضائ: دراسة تحليلية مقارنة  1596
 الدكتور عبد القادر يوسف شامخ

 أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط  
 الرقابة الجبائية في ظل التحول الرقمي بالمغرب  1609

 جهان لمليح الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

 القانون الدستوري محور  •
 حرية التعبير في موريتانيا، دراسة في الحماية الدستورية وواقع الممارسة  1626

 الطاهر ولد أحمد   الدكتور 
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 أسسن الملكية الدستورية في المغربن 1641
 الدكتورن سيد محمد محمد فاضل

 أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط
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 المركز الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأثره في بنية النظام الدستوري الفلسطيني  1650
 : مرام عوض عامر نصارالباحثة 

 باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام 
 الإرادة الدولية في وضع الدساتير الوطنية بحث مستخلص من أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان

 دراسة تحليلية وصفية  نموذجًا()فلسطين 
 من الشرعية الانتخابية إلى شرعية الانجاز في النظام الدستوري المغرب  1673

 الدكتور : أنوار التازي
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 الدار البيضاء -جامعة الحسن الثاني 
 السياسيةمحور العلوم  •

 –وممارسات دولية مقارنة دراسة على ضوء تجارب   اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية 1688
 محمد سكلىالدكتور : 

 أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس، الرباط 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سلا  باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

 " دراسة حالة المغرب "     الأحزاب السياسية وتكوين الكفاءات وإنتاج النخب السياسية: الوظائف، الآليات، وحدود الفعل الحزب 1710
 الزهرة اباحنيالباحثة : 

 طالبة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية سلا

 محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية  •
1724 Minimum Wages and Overtime Premium in Light of Saudi Labor Law and the Fair Labor Standards Act (FLSA) 

Dr. Osama Abdulrahman Alkhamis 

Assistant Professor of Civil Law, Private law Department, College of Law, King Faisal University, Alahsa, 
Kingdom of Saudi Arabia 

1749 Relationship Between Administrative, Strategic, and Training Dimensions of Total Quality Management and 
Performance Evaluation in Public Healthcare Facilities in the Gaza Strip  

Yousef. M. A. Alghoul  

Department of Business Administration, College of Graduate Studies, University of Al-Butana,  Sudan  
Human Resources Planning Department, Planning and Performance Unit, Palestinian Ministry of Health, Gaza  ,  

1771 Russia’s Palestine Discourse in the Context of the Ukraine War: Anti-Westernism or a Principled Stance? 
Üniversite adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Danışman: 
Prof.Dr. MEHMET SEYFETTİN EROL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Öğrenci: 
Adı- soyadı: OSAMA T.A. MORTAGA 
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 محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية 
1935 La gouvernance sportive en droit marocain (première partie) : un édifice normatif inachevé — la loi n° 

30-09 et ses textes d’application 
Dr. Samir ABAAKIL 

Équipe de recherche Management et Gouvernance du Sport 
Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC), Rabat 

1949 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE DROIT DES AFFAIRES AU MAROC : OPPORTUNITÉS, RISQUES 
JURIDIQUES ET PERSPECTIVES DE RÉGULATION 

Pr. Lamyae SAHRANE 
Maître de conférences habilitée à la FSJES de Mohammedia 

Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 
Doctorante-chercheuse Nour El Houda KERMICHE 

Doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia 
Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 

Université Hassan II Casablanca - MAROC 

6419  Le financement participatif : Apports et risques 
DR . Mohamed KELLATI 

Enseignant chercheur, FSJP, UCD, El-Jadida 

1804 Pollen grains and their evidentiary value in criminal investigations. 
Saleem Isaaf Alazab 

1 Associate Professor in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan. 
dr.alazab@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0544-620X.  

Ali Ahmad Alzubi  
1 Associate Professor in the Department of  Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan.  
alialzubi@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-6602-101X.  

Sabah Mousa Abd Alrhman Al Momani 
1 Associate Professor. in the Department of Law. Faculty of Law, Al- Balqa  Applied University, Jordan, 
Sabah.momani@bau.edu.jo, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8849-8470.  

Wael Hakam Qutishat 
1 Teacher, in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan, 

wael.qutishat@bau.edu.jo,ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8843-5368.  
1815 Concept of Ambiguity in Law and Language  

First Author of the study: El JAILI EL HAGMOHAMED ABDALLA OMER 
PhD Researcher in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan. 

Legal Advisor – Altameer Ltd Company – Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 10493 Riyadh 11433. 
E-mail : eljaili_net@yahoo.com 

Second Author of the study: Prof : Jodah Ibrahim MohamedElnor Rahama. 
Professor in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan 

 ية "  الصح الإدارة"محور   محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية •
1883 Mechanisms for Rationalizing Antibiotic Misuse among Patients in Primary Healthcare Centers in the Southern 

Governorates of Palestine 
Dr.Mohammed A. M. Abu Rayya 

Health consultant 
PhD Health Management 

1909 The Impact of The Crises Challenges on The Performance of Healthcare Providers At AL- Shifa Medical Complex- Gaza 
Strip 

Dr.Wael Abdel Majeed Abdel Kareem Okasha 
 - MOH - Gaza - PhD in Health Management 
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   من مجلة القانون والأعمال الدولية   66صدار رقم كلمة افتتاحية للا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية 

يصدر العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية في لحظة تتسارع فيها وتيرة الإصلاح التشريعي، وتتبدل فيها 

موضوعا لاجتهاد   بالأمس  كان  فما  فيه.  البحث  ومناهج  القانوني  العمل  قانونية أدوات  لنصوص  مادة  اليوم  فقهي محدود صار 

مستحدثة، وما كان يعد من قبيل الافتراض التقني أصبح واقعا تفرضه الممارسة على القاض ي والمحامي والباحث على حد سواء.  

، وتكشف ما  وفي هذا السياق تتحدد وظيفة المجلة العلمية: لا أن تواكب التحول وحده، بل أن تقيسه بميزان القاعدة القانونية

 فيه من مكاسب وما يعتريه من نقص.

وقد حرصت هيئة التحرير، في هذا العدد، على أن يكون البناء المعرفي للمجلة متوازنا في محاوره، متعدد المشارب في مواده.  

وقانون   الجنائي،  والقانون  السياسية،  والعلوم  العام  والقانون  بفروعه،  الخاص  القانون  بين  المنشورة  الدراسات  توزعت  فقد 

والحماية الشغل  وقانون  والقانون    الأعمال،  البيئي،  والقانون  والقضائية،  القانونية  والمساطر  العقاري،  والقانون  الاجتماعية، 

الرياض ي، إلى جانب الدراسات الشرعية وما يتصل بها من قضايا الأسرة والفقه، ومحور خاص بأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في  

 غة الفرنسية. المنظومة القانونية، ومحور مستقل للدراسات المحررة بالل

بل صارت   معزولة،  القانونية جزرا  الفروع  تعد  لم  إذ  ذاته؛  القانون  لواقع  انعكاس  هو  وإنما  تشتيت،  التنوع  هذا  في  وليس 

الظاهرة الواحدة تستدعي أكثر من فرع وأكثر من منهج. ولذلك آثرنا في تقديم هذا العدد الإشارة العامة إلى محاوره دون الخوض في  

 ركين للقارئ أن يبني حكمه من النصوص نفسها. تفصيل كل دراسة على حدة، تا

ومن دواعي اعتزاز المجلة أن مواد هذا العدد وردت من باحثات وباحثين ينتمون إلى مؤسسات جامعية ومهنية متعددة داخل  

القانونية. وهذا   المهن  الدكتوراه وممارس ي  الدكتوراه والباحثين بسلك  العالي وحاملي  التعليم  بينهم أساتذة  المغرب وخارجه، وأن 

و ما يمنح المجلة صفتها العلمية، ويجعلها فضاء للحوار بين النظرية والممارسة، لا منبرا لطرف دون التعدد في المراتب والمشارب ه

 آخر. 

وقد خضعت جميع الدراسات المنشورة لمسطرة التحكيم العلمي المعتمدة بالمجلة، والتزمت هيئة التحرير في مراجعتها بمعايير  

الصياغة والتوثيق المقررة، مع الحفاظ على استقلالية كل باحث في آرائه واجتهاداته. فما يرد في هذه الدراسات من مواقف يلزم 

 لضرورة عن رأي المجلة. أصحابها وحدهم، ولا يعبر با

وإننا إذ نضع هذا العدد بين يدي القارئ، نتقدم بالشكر إلى الباحثات والباحثين الذين أثروه بأعمالهم، وإلى السادة المحكمين  

على ما بذلوه من جهد في التقويم والتوجيه، وإلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل إلى النور. ونجدد الدعوة إلى المشتغلين بالبحث  

 في الأعداد المقبلة، بما يعزز رصيد المجلة ويخدم البحث العلمي في مجال القانون والأعمال.  القانوني للمساهمة 

 وبالله التوفيق. 

 والله ولي التوفيق 

  إدارة مجلة القانون والأعمال الدولية 
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   كعادتها مجلة القانون والأعمال الدولية تواصل ريادتها للمجلات القانونية العربية وقد شهد الإصدار الأخير منها
 .مختلفة ةجنسي   12ما بين دكتور و أستاذ جامعي وممارس من  مشارك   159شاركة بم   بحثا 120الموافقة على نشر  

من طرف المحكمين المنضوين تحت لواء المجلة و من مختلف الجنسيات   ابحث  498هذه العصارة ناتجة بعد تحكيم اكثر من 
 لأجل الوصول إلى أجود الأبحاث التي تستحق النشر 
 

وقد   من اجود الاعمال القانونية المحكمة لمجلة القانون والأعمال الدولية 65الإصدار رقم يعتبر 
 :شمل هذا الاصدار أبحاث من مختلف مشارب القانون 

-  

 بحثا ( 120)  65شمل الإصدار رقم 
 باللغة الإنجليزية  3 باللغة الفرنسية  21 باللغة العربية  96

 الجنسيات المشاركة في هذا الإصدار  
 2  فلسطين 1 العراق 1 الأردن 8قطر  12  السعودية 122المغرب 

 2 السودان 01  اندونيسيا 01 تركيا 1  الامارات 1تونس   6موريتانيا 
 عدد الأبحاث  65محاور الإصدار رقم 

 27 الاصطناعي  التشريعات الرقمية و الذكاءمحور 
 13    قانون المال و الأعمال محور 

 3  وعلوم الفقهمحور قانون الأسرة 
 8 محور القانون الجنائ 

 10 محور القوانين المسطرية و الإجرائية 
 3 العقار و التعمير محور 

 3 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية 
 2 محور القانون التربوي 

 9 الدول محور القانون 
 13 محور القانون الإداري 

 3 القانون الدستوري محور 
 2 محور العلوم السياسية

 3 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الإنجليزية  
 21 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية 

 بحثا  120  المجموع  
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